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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عمار ثليجي الأغواط

 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة

 قسم العلوم الإسلامية

 

 

 

 :العنوان

وَابِطُ اَلفِقْهيِةُ فِِ نزَْعِ الِملْكِيةَِ   اَلضَّ

ِ"جاذِ مِ ةِنِ اسِ ر دِِ "
 ( LMD) سلامية نظاممذكرة لنيل شهادة الـماستر في العلوم الإ

 الفقه المقارن وأصوله: تخصص

 

 :الدكتورتحت إشراف :                                       الطالب من إعداد

 بوفاتح الطيب                         غويني أحمد                         
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 لي والبحث العلميوزارة التعليم العا

 جامعة عمار ثليجي الأغواط

 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة

 قسم العلوم الإسلامية

 

  

 

 :العنوان

لْك ي ةِ  ِالم  يةُِف يِن زْع  و اب طُِا لف قْه  ِا لضَّ

ِ"جاذِ مِ ةِنِ اسِ ر دِِ "
 ( LMD) مذكرة لنيل شهادة الـماستر في العلوم الإسلامية نظام

 الفقه المقارن وأصوله: تخصص

: تحت إشراف الدكتور:                                              من إعداد الطالب  
 بوفاتح الطيب                          غويني أحمد                          

 

 

 
 
 

ه2441/ 2440 -م 0202/0200:السنة الجامعية                

 رئيسا التعليم العالي أستاذ د محمد ورنيقي .أ
 مشرفا -ب- أستاذ محاضر بوفاتح الطيبد 

 مناقشا -ب- أستاذ محاضر د دمانة لزهاري
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 إهداء
لام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى  لاة والسَّ الحمد لله رب ِّ العالمين، والصَّ

ين خوانه إلى يوم الد ِّ  :عدأمَّا ب.آله وصحبه وا 

:، وبعدهذا البحثأحمد الله وأشكره على من ه وكرمه والذي بفضله تم انجاز   

الغالي والنفيس في سبيل إلى الوالدين الكريمين اللذين بذلا  

 نجاحي،

،جميع إخوتي وأخواتيإلى أبنائي  و الزوجة الكريمة سند الحياة إلى   

 

لى كل الأصدقاء  لىوا  هم هالذين شرفت بتوجي كل المعلمين والأساتذة والرفقاء، وا 

 ونصائحهم في مساري الدراسي

 

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِشكرِوعرفانِ
نْ هذا الحديث الشريف بعد حمد الله تعالى على فضله وكرمه ومنه علينا نتوجه ، وانطلاقًا مِّ

داريين الأغواطبالشكر الجزيل لأسرة الجامعة الإسلامية ـ   :هؤلاءوأخص من ، ـ أساتذة وا 

القسم  ورئيس. والتوجيهالذي شرفنا بقبول المتابعة الطيبِبوفاتح:الدكتورالمشرف  أستاذنا

 سلمهما اللهدمانةِلزهاريِمحمد ونائبه الدكتور  ورنيقيالبروفيسور 

، اءتهاوالشكر موصول كذلك للأساتذة المناقشين لهذه الأطروحة، الذي تجشموا أعباء قر 

صلاح خللها  .وا 

 .ا خلال مسيرتنا الدراسيةنشكر كذلك كلٌ  من كان له فضل في تعليمينو 

خراجه لى من ساهم من قريب أومن بعيد في إتمام هذا العمل وا   وا 

 

ِ
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ِ
ِ

ِمقدمة
ِ
ِ
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ِ
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ِ:مقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونستغفره ونعوذ نستعينه و نحمده لله الحمد إن

 وحده الله إله لا أن له،وأشهد هادي فلا يضلل ومن له مضل فلا الله يهده أعمالنا،من
 .ورسوله عبده محمدا أن له،وأشهد شريك لا

 

 .201الآية عمرانآلچ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ چ

 1 الآيةالنساءچ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ چ

 17،17ية الآ لأحزاباچۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ 

 
 

 :بعد أما
 وسلم،وشر عليه الله صلى محمد هدي الهدي الله،وأحسن كتاب الحديث أصدق فإن

 .النار في ضلالة وكل ضلالة، بدعة ،وكل بدعة محدثة ،وكل محدثاتها الأمور
 
 خدمة بها يقوم أخرى  جوانب إنكار يتضمن لا وحمايته كيةلالم بحق الاعتراف إن

 أصبح وقد ولةالد لتكوين الأساسية الأركان ضمن يندرج أنه ذلك،العامة للمصلحة

 .المستدامة التنمية أهداف بتفعيل ترتبط واقتصادية اجتماعية وظيفة يؤدي حديثا

ه تقوم ب اقانونيا استثنائيإجراءا العامة وعلى هذا الأساس يعتبر نزع الملكية للمنفعة 
الدولة بصفة حصرية أثناء عدم كفاية أملاكها الوطنية أو عدم ملاءمتها لإنجاز 

منها الحصول جبراً على الملكية الخاصة في الحالات  العامة، الغاية مشاريع المنفعة
 .التي لا تتوصل فيها الإدارة المستفيدة إلى اتفاق ودي مع الملاك

 

 أ
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 :ِأهميةِالبحثــِلاوأِ

قضايا الفي  نزع الملكية أهميةى مد بيان على تركيزنا في البحث هذا أهمية تبرز
 .ةالتطبيقيوبعض النماذج  الاجتماعية

 ومقاصدها الشرعيةلنزع الملكية الضوابط الفقهية  معرفة -

وضوابطها على وجه  نزع الملكيةفي  عموما، و الفقهية قضاياالبع المجتم تعريف -
 .الخصوص

 .ثناءات الواردة فيهأهمية مقصد حفظ المال، والوقوف على الاست -

ِ:أهدافِالبحثـــِثانيا

 : مكن تلخيصها على النحو الآتياف يحددنا لهذا العمل جملة من الأهد

 .في نزع الملكية وشروطها الضوابط الفقهية تحديد مفهوم ـ 1

 .تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حفظ المالـ 2

 .بيان أهمية الضوابط والشروط لتقيد حرية المكلف في ملكيتهـ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب
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ِ:الموضوعِاختيارسبابِــِأثالثا

ِ:ِالأسبابِالذاتية

 .الضوابط الشرعية لنزع الملكيةمحاولة رسم منهج واضح في ـ  7

 .حاجة الناس للاطلاع على فهم مقصد حفظ المال وجودا وعدماـ  2

 .وتشعب مسائله المعاصرةـ طبيعة الموضوع  3

ِ:ِالأسبابِالموضوعية

 الاجتماعيةفقه المعاملات والقضايا الواضح بين  رتباطالاـ بيان 7

 الاجتماعيةقضايا الالمعاملات المالية في م ـ أهمية عل 2

ِِ:البحثإشكاليةِِـــرابعا

في ما  هي الضوابط الشرعية  الإشكالية الرئيسية المتمثلة تمن خلال ما سبق ارتسم
التي رسمها الإسلام  في المحافظة على ملكية المكلفين ونزعها في ظل الموازنة بين 

شكالية الرئيسية أسئلة فرعية تمثلت في المصالح والمفاسد؟ ويندرج تحت هذه الإ
وما هو الجانب التطبيقي الملكية؟  المقصود الفقهية؟ وماالضوابط هي  ما : الآتي

 المسألة الفقهية ؟ لهذه
ِ:سابقةدراساتِِـــخامسا

تكلم الناس قديما وحديثا عن الملكية وأحكامها الشرعية ولم أقف في حدود علمي 
ليك بعض على دراسة سلطت الضوء على  الضوابط الشرعية في نزع الملكية وا 

 .الدراسة التي تحدث الملكية في شكلها العام

 : ومن أهم الدراسات في هذا الموضوع

 الجامعة،مؤسسة شباب ، عبد الله مختار، يونس الإسلاميةلملكيةِفيِالشريعةِاـ7
 .الإسكندرية

 

 ج
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دمشق، الطبعة الأولى الزحيلي، دار المكتبي،  ، وهبةوالتأميمكتابِالمصادرةِ.2
 (.23)هـ،  7227

والفرق بيني وبين هذه الدراسات أنها لم تذكر الضوابط الشرعية التي تسلب 
 .بها الملكية وجاءت هذه المذكرة لتثري هذا الموضوع الهام

ِ:ِمنهجِالبحثِــــسادسا

أجل والمنهج المتبع في هذه المذكرة المنهج الاستقرائي بتتبعي لجزئيات المسألة من 
الوصفي الوقوف على الضوابط الشرعية في نزع الملكية كما أني استخدمت المنهج 

 .في بعض أجزاء البحث للموازنة بين أقوال الفقهاءالتحليلي 

ِ:المنهجيةخطواتِالـــِسابعا

 .ذلك سبيلامكن أسناد كل قول لصاحبه ما ا  و  الأصليةالمظان  لىإالرجوع  /7
 ة ورش عن نافع مع اسم السورة ورقم الآيةبروايضبط الآيات القرآنية / 2
الأصلية، فإن كان الصحيحين اكتفي بذكر الكتاب لى مصادرها إعزو الأحاديث / 3

ن كان في غيرهما بحث عن درجة الحديث  والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة، وا 
 . في كتب التخريج

 .ذكرةالتزمت بترجمة بعض الأعلام قليلة الشهرة الواردة في الم/ 2
فهارس الآيات وفهارس العلمية التي تخدم الرسالة مثل وضع عدد من الفهارس / 5

الأحاديث النبوية والآثار وفهارس الأعلام وفهارس المصادر والمراجع وفهارس 
ِ.ات الرسالةمحتوي

لى مطالب،والمطالب إحث الى مباحث،والمبإلى فصول والفصول إتقسيم البحث / 6
 .فروعلى إ
، فإن لم توجد رمزنا (س)،(ط)رمزنا لها بحرف ة لرقم الطبعة وسنة الطبع بالنسب/ 1

 (.ب س)،(ب ط )لها بحرف 

 

 

 د
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ِ:صعوباتِالبحث:ِثامنا

 :واجهتناومن أهم الصعوبات التي عمل من صعوبات يُّ أَ  يخل لا

 .عليهاشبيهة يمكننا السير  وأـ عدم وجود دراسة مماثلة 7

 .وعالموضجزئيات ـ صعوبة الإلمام ب2

ِ:خطةِالبحث:ِتاسعا

ِحولِالضوابطِوالملكيةِمفاهيمِعامةِ:الأولالفصلِ

 الفقهية      الضوابط: الأولالمبحث 

ِتعريفِالضوابطِالفقهية:الأولالمطلبِ

   تعريف الضوابط :الأولالفرع 

 تعريف الفقه :الثانيالفرع 

 تعريف الضوابط الفقهية: الفرع الثالث

ِلضوابطِالفقهيةِوالقواعدِالفقهيةِالفرقِبينِاِ:الثانيالمطلبِ

 مواطن الاتفاق : الفرع الأول

ِمواطن الاختلاف: الفرع الثاني

ِالملكيةمفاهيمِحولِ:الثانيالمبحثِ

ِتعريف الملكية:الأولالمطلبِ

ِالتعريفِاللغويِِ:الأولالفرعِ

ِالتعريفِالاصطلاحيِ:الثانيالفرعِ

ِ

ِ

 هـ
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 وأقسامهاسباب الملكية أ:الثانيالمطلب 

 سباب الملكية أ:الأول الفرع

 الملكية أقسام:الثانيالفرع 

ِنماذجِتطبيقيةِلضابطِنزعِالملكية:ِالثانيالفصلِ

ِنزعِالملكيةِوحكمها:ِالأولالمبحثِ

ِنزع الملكيةتعريف :الأولالمطلبِ

 التعريف اللغوي   :الأولالفرع 

 التعريف الاصطلاحي :الثانيالفرع 

ِحكم نزع الملكية:ِالثانيالمطلبِ

ِضوابطِنزعِالملكية:ِلبِالثالثالمط

 نماذج عن نزع الملكية: الثانيالمبحثِ

ِالشفعة:ِالأولالمطلبِ

 تعريف الشفعةِ:الفرعِالأول

 حكم الشفعة  :الفرعِالثاني

 الحكمة من الشفعة  :الفرعِالثالث

 أركان الشفعة  :الفرعِالرابعِ

 المال الذي تثبت فيه الشفعة  :الفرعِالخامس

 نواع الشفعةأ :الفرعِالسادس

ِبيع مال المدين الراهن وغيره أو المحتكر:ِالثانيالمطلبِ

ِالاستملاك للصالح الع:ِالمطلبِالثالث

 و
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ِ

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِمفاهيمِعامةِ:الأولالفصلِِِِ
ِالفقهيةِالضوابط:ِالأولالمبحثِِِِ
ِالملكيةمفاهيمِحولِِ:الثانيالمبحثِِِِ

ِ

ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِالضوابطِالفقهيةِِِِِا:ِالمبحثِالأول
ِلفقهيةاتعريفِالضوابطِ:ِولالمطلبِالِأ

ِبينِالضوابطِالفقهيةِوالقواعدِالفرقِ:ِالثانيالمطلبِ
ِالفقهيةِ
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للفرد سواء كانت بمحض  الملكية والضوابط الفقهية لنزعها إن التطرق لمعرفة    
ابتداء إلى معرفة ماهية الضوابط الفقهية في اصطلاح  عليه يقودناأو جبرا إرادته 

 .الفقهاء، وكذا معرفة الملكية وأقسامها،وأسبابها،وهذا ما سأتطرق إليه في هذا الفصل

ِ.الفقهيةدِوعلاقتهاِبالقواعالفقهيةِِالضوابط:ِالأولالمبحثِ

رحمهم -لجأ الفقهاء توسعا لذايعتبر الفقه من أهم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها 
أهم هذه الأسس علم الضوابط  العلم ومنوضع قواعد وأسس لضبط هذا  إلى-الله 

ِ.هو موضوع مبحثي هذا الفقهية والذي بالقواعد وعلاقتها الفقهية

ِيةتعريفِالضوابطِالفقهِ:الأولالمطلبِ

من التعريف اللغوي إلى الاصطلاحي لكلا من  الفقهية سأتدرجلتعريف الضوابط    
ِ.أختم بتعريفه لكونه علما على هذا الفن مركبا ثملفظا  والفقه باعتبارهالضابط 

ِالضابطتعريفِِ:الأولالفرعِ

لا يفارقه في  يءهو لزوم ش أومن الضبط وهو لزوم الشيء وحزمه  مأخوذ:لغة-أ
 .1والرجل الضابط هو الحازم القوي الشديد .بالحزمحفظه  ء،يضبط الشو . يءكل ش

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                           

-ر الهداية مجموعة من المحققين، دا تاجِالعروسِمنِجواهرِالقاموس،المرتضى الزبيدي، .1
 .مادة ضبط ( 231ص/71ج)طبعة الكويت، ب ط، ب س، 
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ِ:اصطلاحا-ب

 :ذلكعلى معان عدة، ومن -إذا أفرد في اصطلاح الفقهاء-يطلق الضابط

 .بأنه كل ذكر ليس بينه وبين الميت الأنثى :العصبةكضابط  :بالشيءالتعريفِ

 .ف كذاضابط المشقة المؤثرة في التخفي :كقولالمقياسِ

 .ضابط شروط الوضوء كذا :كقولناإطلاقهِعلىِالشروطِوالواجباتِ

أربعة ضابط إفطار المعذورين من المسلمين البالغين :كقولناإطلاقهِعلىِالأقسامِ
 1.الخ...الأول  :أقسام

 .تعريفِالفقهِ:الثانيالفرعِ

لم لعوا يءالش إدراكعلى  يدل .صحيحواحد  أصلالفاء والقاف والهاء  :فقه:لغة-أ
ِ.2فهو فقه ءبشيعلم  وكل .الشريعةبه ثم اختص بذلك علم 

 .3على علم الدين لشرفه له،والفطنة وغلبالعلم بالشيء والفهم : الفقه، بالكسر
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ: -سبحانه وتعالى-واستدل من قال بهذا المعنى بقوله 

 .4چچ 
 

                                                           
الرياض، شركة الرياض  -، مكتبة الرشد  القواعدِالفقهيةيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، .1

 .62-62ه، ص 7271المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى -للنشر والتوزيع 
 :عام النشرهارون، دار الفكر ــــــ سوريا،  ، تحقيق عبد السلاممقاييسِاللغةابن فارس، .2

 (.222ص/2ج) م ،ب ط ، 7111 -هـ 7311
ط –لبنان -، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالةالقاموسِالمحيطالفيروز آبادي، .3

 .7257صم ،  2775 -هـ  7226الثامنة ، س 
 .17سورة هود الأية .4
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ چ: -جل في علاه-وقوله  

أي عدم حصول عدم الفقه؛ تحقق في كلا الآيتين الكريمتين يظهر، ف1چ ہہ
 . الفهم، ونفيه مطلقا

:  2فالفقه في اللغة إذا هو الفهم المطلق ثم خص به علم الشريعة، يقول ابن منظور
على سائر أنواع العلم ، كما غلب  وشرفه وفضلهوغلب على علم الدين لسيادته، "

 3".النجم على الثريا

ِ:اصطلاحا-ب

 .اختلفت تعاريف العلماء للفقه، فللفقهاء تعريف خاص، وللأصوليين آخر

ِ:تعريفِالفقهِعندِالفقهاء*ِ

للفقهاء في تعريف الفقه اصطلاحا عدة طرائق واتجاهات، تختلف باختلاف أنظارهم، 
ِ.في الفهم والتفسيرمدى قوتهم و 

ه من الأحكام، سواء وقد كان الفقه في الصدر الأول يعني فهم كل ما شرعه الله لعباد
 كانت اعتقادية، أم سلوكية أخلاقية، أم شرعية عملية،

 ، 4"معرفةِالنفسِماِلهاِوماِعليها"بأنه( هـ 757ت )فةونتيجة لذلك عرفه أبو حني 

                                                           
 .22سورة الاسراء الأية .1
أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الرويفعي الافريقي،امام  جمال الدين.2

ينظر إلى .)ه177وغيرها، توفي سنة  لسانِالعرب،مختارِالاغانيلغوي حجة،من مصنفاته 
، تحقيق عبد القادر الارناؤوط ، ومحمود شذراتِالذهبِفيِاخبارِمنِذهبابن العماد،:

 (.21ص/1ج)ه 7276ورية،الطبعة الاولى دمشق س -الارناؤوط،دار ابن كثير
القاهرة،مصر،  -، تحقيق علي عبدالله الكبير واخرون، دار المعارفلسانِالعربابن منظور،.3

 (.3257ص/5ج)،، ب سب ط
علي دحروج،  -رفيق العجم :،تحقيقكشافِاصطلاحاتِالفنونِوالعلوممحمد علي التهانوي،.4

 (.27ص-7ج) 7م،ط 7116لبنان، س  -مكتبة لبنان 



15 
 

 .رالفقه الأكب: مور السابقة، وسماهفأطلق الفقه على كل الأ

رج وخ والمعاملات،ات ما اختص بالعباد فالفقهالمعاصرين أما في اصطلاح الفقهاء و 
 .منه ما يتعلق بالاعتقاد وغيره

حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة، فقيل هو 
إن الفقه :يقالأو ،عنهاوما استنبطمنهما، سواء كان قد حفظها مع أدلتها، أو مجردا 
بها الوحي، والتي في اصطلاح الفقهاء هو مجموع الأحكاموالمسائل التي نزل 

استنبطها المجتهدون، أو أفتىبها أهل الفتوى، أو توصل إليها أهل التخريج، وبعض 
ما يحتاجإليه من مسائل الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريثفاسم الفقيه عند 

يشمله ويشمل غيره من  بل-هو عندالأصوليين  كما-الفقهاء لا يختص بالمجتهد 
 .1سائلالمشتغلين في هذه الم

ِ:عندِالأصوليينتعريفِالفقهِ*ِ
حيث عرف  للفقه،كان للأصوليين كذلك تعريف  للفقه،كما كان للفقهاء قديما تعريف 

 .2"العلم بأحكام التكليف ":بأنه
معرفة :ولعل أشمل تعريف للفقه هو العصور،ثم توالت تعريفات العلماء للفقه عبر 

 .ةالتفصيلي العملية بأدلتهاالشرعية  الأحكام
 .التعريفوسأجوز شرح مفردات هذا 

يكون يقينيا، وقد  الفقهيةقد؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام (معرفة ):هفالمراد بقول
 .الفقهفي كثير من مسائل  ظنيا،كمايكون 

                                                           
، مكتبة الرشد  المهذبِفيِعلمِأصولِالفقهِالمقارنِعبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،.1

 (.71-71ص/7ج)ه ، 7227المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى  -الرياض
ِالفقهأبو المعالي الجويني،. 2 ِأصول ِفي صلاح بن محمد بن عويضة، دار : ، تحقيقالبرهان

 .هـ 7271لبنان، الطبعةالأولى، -تبيرو -الكتب العلمية
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والتحريم،  الشرع؛كالوجوب؛ الأحكام المتلقاة من (الأحكام الشرعية):هوالمراد بقول
كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة فخرج به الأحكام العقلية؛ 

 .نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا
ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق  ؛(العملية):هوالمراد بقول

 .حبالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلا
أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج  ؛(بأدلتها التفصيلية):هوالمراد بقول

.به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية
1

 

ِ:الفنباعتبارهِعلماِعلىِهذاِِالضابطِالفقهيِتعريف:الثالثالفرعِ

وبيان  الفقهي اء في تعريف الضابطانقسم العلم وأما باعتباره علما على هذا الفن
 :اثنينمفهومه إلى اتجاهين 

 .أن الضابط مرادف للقاعدة دون فرق بينهما: الاتجاهِالأول

عرف الضابط الفقهي بتعريف خاص، ومن بين تعريفات هذا : والاتجاهِالثاني
 :الاتجاه نذكر ما يلي

اختص بباب، وقصد به والغالب فيما “…: تعريف تاج الدين السبكي حيث قال أِـــــ
 .2"ضابطا: نظم صور متشابهة، أن يسمى

 .3ــ الضابط هو حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحدبِـــ

                                                           
المملكة العربية  -، دار ابن الجوزي  الاصولِمنِعلمِالاصولمحمد بن صالح العثيمين ،.1

 .بتصرف ( . 37-25)ه 7235السعودية ، الطبعة الرابعة سنة 
بيروت لبنان  -محمد مطيع ، دار الفكر: ، تحقيقالاشباهِوالنظائرزين الدين بن نجيم، .2

 .712ه، ص 7273
بحثِ)الفقهيةِعندِابنِتيميةِجمعاًِودراسةِ، القواعد عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين .3

القاهرة مصر،الطبعة الأولى، -، دار التأصيل(ماجستيرِفيِأصولِالفقه
 ).12ص/7ج)م،2772
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ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع “ـــــ جِ
 .1"مؤثر

 2، منطبقة على فروع من باب واحدفقهية كليةــ قضية دِـــ

 :هوفالضابط الفقهي  التعريفات،ومن خلال هذه 

الفقه يكشف عن حكم الجزئيات التي تدخل  أبوابصل فقهي يختص بباب من أ"
 .3"موضوعه تحت

ن شئت . وهو الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم متشابهة أن يسمى ضابطا وا 
ط من غير ما عم صورا، فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضب: قل

 .4نظر في مأخذها فهو الضابط

 

 

 

 

 

                                                           
  .61، صمرجع سابق ، القواعدِالفقهية.  1
والضوابطِالفقهيةِعندِابنِتيميةِفيِفقهِِ،ِالقواعدمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط  .2

 .11م، ص 2001هـ 7222، 7، دار البيان الحديثة، ط (رسالةِماجستيرِفيِالفقه)الأسرة
، س  7سوريا، ط -، دار الفكرقواعدِالمقاصدِعنِالإمامِالشاطبيعبد الرحمان الكيلاني، .3

 .22ه ، ص7227
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار ، تحقيق الأشباهِوالنظائرتاج الدين السبكي،  .4

ِ(.77ص/7ج) م ،7117 -هـ7277الأولى ، س  :ط بيروت، -الكتب العلمية
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ثلاثة وتمييزه عن القاعدة  تحديد معنى الضابطللعلماء في التعريفات،من خلال هذه و 
 :اتجاهات

هذا الاتجاه  أصحابفهما مترادفان فعرفه  .واحدالضابط والقاعدة بمعنى  إن-7
 .كتعريف القاعدة

والقانون  والأصلومعناها كالضابط ":القواعدفي ثنايا كلامه عن  1قال ابن الهمام
 .2"والحرف

هذا الاتجاه بتعريف مغاير لتعريف  أصحابفعرفه  .القاعدةخص من أالضابط -2
 .القاعدة

 .3كلي يختص بباب واحد ويقصد به نظم متشابهة أمر:الضابطفيكون تعريف 

بق كلي ينط أمر بأنهارسموا الضابطة : )4قال الحموي  .القاعدةعم من أ  الضابط-3
 6 .5(القاعدةعم من أ منه وهي  حكامهاأعلى جزئياته لتعرف 

                                                           
شرح الهداية في الفقه : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي، من مؤلفاته.1

البدرِالطالعِ:إلىِينظرِمحمد بن علي الشوكاني، )هـ  167والتحرير في أصول الفقه، توفي 
،س  7دمشق، ط  -، تحقيق محمد حسن حلاق، دار ابن كثيربمحاسنِمنِبعدِالقرنِالسابع

 (.272ص/2ج)7221
، تحقيق التحريرِفيِأصولِالفقهِالجامعِبينِاصطلاحِالحنفيةِوالشافعيةابن الهمام الحنفي،.2

 .5س ، صلبنان، ب ط ، ب  -محمد عبد العزيز عبد الخالق، دار الكتب العلمية
، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، شرحِالكوكبِالمنيرِالمسمىِبمختصرِالتحريرابن النجار، .3

 (.37ص/7ج)م ،7113ه ـــــ 7273المملكة العربية السعودية،ب ط ، س -دار الأوقاف 
خير الدين الزركلي، )هـ ،  7727هو شهاب الدين الحسيني المصري الحموي الحنفي، توفي .4

 (.231ص-7ج)م 2772بيروت لبنان ، الطبعة الخامسة عشر-، دار العلم للملايينمالأعلا
بيروت لبنان، -، دار الكتب العلميةغمزِعيونِالبصائرِفيِشرحِالأشباهِوالنظائرالحموي ، .5

 .5م ، ص7115ه ــــــ 7275الطبعة الأولى، س 
نايف بن علي العوفي آفاق الشريعة، مقالات  ، / s://www.alukah.nethttpشبكة الألوكة،.6

 . 72:27، الساعة  2722ــــــ71ـــــ 22شرعية، فقه واصوله، يوم 

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
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ِ.الفرقِبينِالضابطِالفقهيِوالقاعدةِالفقهية:ِالمطلبِالثاني

يتبن أن هناك علاقة ترابط بينه وبين  العلماء،من خلال تعريف الضابط الفقهي عند 
 .الفقهيةالقاعدة 

ِ:التشابهأوجهِِ:الأولالفرعِ

كلا منهما حكم كلي يجمع فروعا  أن والقاعدة الفقهيةلفقهي مما يشترك فيه الضابط ا
 .مما جعل عدم الفرق بينهما قهية،ف

، الأخركل منهما عن  القاعدة تميزو بعضهم لاحظ فروقا بين الضابط  أن إلا
 .افترقاوخاصة إذا 

ِ:الاختلافأوجهِ:الثانيالفرعِ

وأبرز هذه  الفقهية،اعدة ذكر العلماء فروقا بين الضابط الفقهي والق الافتراق،عند 
 :الفروق 

فالقاعدة لا تختص بباب من أبواب الفقه بخلاف :ِمنِحيثِالاختصاص .1
فيما اختص بباب وقصد به  والغالب): 1تاج الدين السبكيقال  كما. الضابط

 .2(ضابطانظم صور متشابهة أن تسمى 

 

 

 

 

 
                                                           

: هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، فقيه أصولي شافعي، له مؤلفات منها.1
 .هـ 117طبقات الشافعية الكبرى، توفي 

 (.77ص/7ج)،  شباهِوالنظائرالأمرجع سابق، .2
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أنها  القواعد الفقهية أهم وأشمل بالنظر إلى: منِحيثِالعمومِوالخصوص .2
تدخل في أبواب متعددة بخلاف الضوابط الفقهية التي تختص في الموضوع 

 .الذي تتناوله
والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من : )1يقول ابن نجيم

 .2(أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل
القاعدة أكثر من فالفروع المندرجة تحت : منِحيثِالاشتمالِعلىِالفروع .3

الفروع المندرجة تحت الضابط، لأن للقاعدة عموما يقصر عنه الضابط 
 .فكانت فروعها كذلك لا تختص بباب معين

فالاستثناءات في القواعد أكثر منها في الضوابط، : منِحيثِالاستثناءات .4
 .لأن الضوابط تكون في باب واحد فلا تخرج الاستثناءات عن هذا الباب

  

                                                           
لبِالأصولِفيِتحريرِ: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، من مؤلفاته.1

 .هـ  117، توفي الأصول
، تحقيق زكريا عميرات، الأشباهِوالنظائرِعلىِمذهبِأبيِحنيفةِالنعمانابن نجيم الحنفي، .2

 (. 731ص)لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِالملكية:ِالمبحثِالثانيِِِ
ِتعريفِالملكية:ِولالمطلبِالِأِِِ
ِقسامهاأالملكيةِوِِأسباب:ِالثانيالمطلبِِِِ
 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِالملكية:ِالمبحثِالثاني
شرع الإسلام للفرد التمتع بها والانتفاع بها  الإنسان فقد تعتبر الملكية من أهم حقوق 

منها عليها أو حرمان غيره  يجوز لأي فرد الاعتداء الحياة ولافي جميع مجالات 
ِ.  في هذا المبحث ماهية الملكية وحكمها وأقسامها وسآخذ

ِتعريفِالملكية:ِالمطلبِالأول

ِ:لغة:ِالفرعِالأول

الملك ضربان ملك هو التملك والتولي، و ملك هو القوة على : تاجِالعروسجاء في 
ى واحد أي جعله ملكا لم يتول، و أملكه الشيء وملكه إياه تمليكا بمعن أمتولى ، ذلك

لي في هذا الوادي ملك أي مرعى، و مشرب، و مال و غير ذلك مما : له، و يقال
 .1، تملكا استبد به و تملكه ملكه قهراوملكه يملكهيملكـه، 

لملك وا: وأورد أيضا، وخولما ملكت اليد من مال، : والملك: العربِوفي لسان
 .2لاستبداد بها والقدرة علىتواء الشيء اح والملك لملكوا

من الملك بفتح الميم وكسرها وضمها، هو احتواء صناعي مأخوذ  والملكية مصدر
 .3الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد

 

 

 

 
                                                           

لبنان، ط الأولى، س  –بيروت  –دار صادر  -تاجِالعروسِشرحِالقاموسِ–الزبيدي .1
 (.18-184ص7) م ،2777

 (.521.ص3ج)لسانِالعربِمرجع سابق،.2
، 2772بيروت لبنان، ط الثانية،س  -،المكتبة العصرية،القاموسِالمحيطالفيروز أبادي.3

 .152ص
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ِ:اصطلاحا:الفرعِالثاني

يعبر الفقهاء المحدثون بلفظ الملكية عن الملك، لكن الفقهاء قبلهم يعبرون بلفظ 
 .الملك

 .فات العلماء للملك حسب تخصصهم الفقهي والقانونيوقد اختلفت تعري

تعددت عبارات الفقهاء حول معنى الملك والملكية في :الفقهاءتعريفِالملكِعندِ-أ
إلى أمور عدة منها تحديد عناصر الملكية، فما يعد د والسبب يعـو  الشريعة الإسلامية

 الآخر، البعض لا يعد كذلك عند البعضد عنصرا من عناصـر الملكيـة عنـ

اعلم أن الملك أشكل ضبطه : "قال حـين في الفروق  1و هذا الذي صرح به القرافي 
البيع و الهبة و الصدقة : مختلفة على كثير من الفقهاء ؛فإنه عام يترتب علـى أسـباب

المحجور عليه يملك و لا  و الإرث و غيرها و لا يمكن أن يقال هو التصرف، لأن
واحد منهما أعم من  و الملـك كـل صرف فالتصرفالتيتصرف، فهو حينئذ غير 

كالوصي و  الآخر من وجه، و أخص من وجه، فقد يوجد التصرف بدون الملـك
التصرف  الوكيل، و الحاكم و غيرهم يتصرفون و لا ملك لهم و يوجـد الملـك بـدون 

في والتصرف  يتصـرفون، و يجتمـع الملـك كالصبيان و المجانين و غيرهم يملكـون ولا
 2."وجه وهذا هو حقيقة الأعم من وجه، والأخص من.. حق البالغين و الراشدين

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو : )قالموضع آخر ف في-الله  رحمه-هعرفوقد 
المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث 

 .3(هو كذلك

 

                                                           
ي العلاء إدريس بن عبد الرحمان القرافي الصنهاجي، هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أب.1

 . هـ 612أنوار البروق في أنواء الفروق، والذخيرة في الفقه المالكي، توفي : من مؤلفاته
 (.271-271ص3ج)، عالم الكتب، بيروت، لبنان ، ب ط ، ب س ، الفروقِِالقرافي،.2
المملكة العربية -دار الأوقاف ،،الفروقِالمسمىِأنوارِالبروقِفيِأنواءِالفروقِالقرافي.3

 (.271ص/3ج)، 7227السعودية، ب ط، س 
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في كتابه المدخل الفقهي  1ستاذ مصطفى الزرقاوأوجز تعريف وأجمعه ما ذكره الأ
: العام، بعد استقرائه لعدة تعاريف ذكرها الفقهاء، حيث عرف الملك شرعا

 .2«اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع»

 .المالكفقوله حاجز لكونه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصرف دون إذن 
 :حالتيننفسه عن التصرف فيشمل  وأما المانع الذي يمنع المالك

 .نقص الأهلية ، فالصغير يتصرف عنه وليه  -
 .حق الغير كالمال المشترك والمال المرهون  -

ِ:الملكِقانوناتعريفِ-ب
المادة المشرع الجزائري الملكية في  عرف،وعن معنى الملكية في القانون الوضعي

في  والتصرفي حق المتمتع الملكية ه":منالقانون المدني الجزائري بما يلي612
، ولعل المشرع "القوانين والأنظمة بشرط ألا يستعمل اسـتعمالا تحرمـه الأشياء
 .المتمتع والتصرف يعني حق التمتع والتصرف بدل قوله حق الجزائري 

د شرحت عناصر الملكية هذه بإسهاب من قبل بعض فقهاء القانون،وعرف عبـ وقد
 اسـتئثار إنسـان اختصاص أو هو":انون بقولهود حق الملكية في القالسلام دا

والتصرف فيه ابتداء إلا لمانع  واستغلالهبشـيء،يقتضي أن له وحده حق استعماله 
 3".القانون  فـي حـدود

 
 
 

                                                           
 هـ، 7227مصطفي أحمد أحمد الزرقا الحلبي الحنفي، فقيه حنفي أصولي نحوي شاعر، توفي .1

ه ، 7225دمشق سورية ، ط الثانية ،س  -، دار القلمالمدخلِالفقهيِالعاممصطفى الزرقا، .2
 (.333ص/2ج)م، 2772

الإسكندرية ،  -، مؤسسة شباب الجامعةالملكيةِفيِالشريعةِالإسلاميةالله مختار، يونس، عبد .3
 .    11، ص 7111، س  الأولىط 
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لاحظ التقاء الملكية في القانون الوضعي بمعناها في الشريعة الإسلامية في يومنه 
المعنيان من حيث الضـوابط، فالملكيـة  ق ويفتر بالأشياء  والاستئثارالاختصاص  مزيـة
ما  وهذاتختلف عنها في القانون الوضعي  والتيالشريعة الإسلامية لها ضوابطها  فـي
فـي تعريـف الملكيـة فـي " شرعي وحكم"، "حدود القانون  يف:" عبارتيعليه  دلـت

من  725جاء في المادة  الشريعة الإسلامية على التوالي وفيالوضعي،  القـانون 
 "  1الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع:" العدلية ما نصه مجلة الأحكام

حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في " ما نصه  7771وجاء في المادة 
ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا وان لمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين 

نتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة المملوكة وغلتها وثمارها و 
 "2شرعا

ِ:قابليةِالمالِللتملك

المال قابل بطبيعته للتملك، لكن قد يوجد ما يجعله غير قابل لذلك أحيانا، ومن هنا 
 :أنواعينقسم المال بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 

 :ماِلاِيقبلِالتمليكِولاِالتملكِبحال-1

حة العامة والنفع العام؛ كالطرق العامة، وهذا يشمل كل ما خصص للمصل
والحصون، والسكك الحديدية، والأنهار، ونحوها، فإذا زالت عنها صفة التخصيص 

 3.تملكهاعادت لحالتها الأصلية وأمكن 

                                                           
 .11، ص الملكيةِفيِالشريعةِالإسلاميةمرجع سابق،  .1
الأردني، ب ط ، ب  -، البنك الإسلامي مقاصدِالشريعةِوأصولِالفقهالخياط،عبد العزيز، .2

 . 57س ، ص 
مقالات  ، الحسين بن محمد شواط و عبدالحق حميش الإسلامنظريةِالتملكِفيِِشبكة الالوكة ،.3

 . 76:56، الساعة  2722ـــــــ  1ــــــ 22، يوم 

https://www.alukah.net/authors/view/home/8328/أ.-د.-الحسين-بن-محمد-شواط-و-د.-عبدالحق-حميش/
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وقوفة، وأملاك بيت المال، ؛ كالأموال المماِلاِيقبلِالتملكِإلاِبمسوغِشرعي -2
هبته إلا لمصلحة راجحة اقتضت  الدولة، فكل ذلك لا يجوز بيعه ولا وأموال
  .ذلك

إن .المالكل ما عدا النوعين السابقين من أنواع : ماِيجوزِتملكهِوتمليكهِمطلقا -3
 1.حول ماهية المالالفقهاء  على اختلاف بيـن. محل حق الملك هو المال

 :الأشياء التي لا يجوز أن تكون محلا للملك إلى قسمين ءبعض الفقها وقسم

لا تشتمل على منفعة مقصودة يعتد بـها شرعا، بحيث لا يكون لها  التي الأعيان-أ
لأن الملك قد شرع من أجل الانتفاع، فقيامه على أعيان لا منفعة  .الناس نقيمة بي

 والبعوض وهوامشرع ولا عقل وذلك مثل الحشرات كالذباب  هلا يقبلفيها عبث 
طور قد جعل من بعـض ما وصل إليه العلم الحديث من ت الآن ومعلكن . ..الأرض
ذلك أنـها أصبحت ذات قيمة  .والحشراتمحلا للملك كالجراثيم  هذا الصنفأقسـام 

ماديـة فـيعرف الناس لما تحققه من منافع مشروعة، فمنها ما يستعمل في مقاومة 
 2.ما يستعمل في التجارب العلمية المفيدة لحياة الناس االفتاكة ومنهالأمراض 

 

 

 

 

 

                                                           
 .76:37:،الساعة 22/71/2722.الإسلامظرية التملك في شبكة الالوكة، ن مرجع سابق،.1
الأردن، ب ط،  -،مكتبة الأقصى،عمانالملكيةِفيِالشريعةِالإسلاميةِ–عبد السلام داود  .2

 (.72ص/7ج)ه، 7312س
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فكل الأعيان والمنافع التي حرمها الشارع لا يجـوز : لمنافع المحرمةوا الأعيان-ب
 :أنتكون محلا للملك منها

 فهذه الأعيان لا يجوز الانتفاع بــها شـرعا بالنصـوص :والخنزير والميتةالخمر 

ذا كانت هذه الأعيان لا يجوز الانتفاع بـها شرعا فإنـها .الصريحة من القرآن والسنة وا 
 الشريعة أن تحول بعض الأعيان توأجاز  .للملك كـون محـلالا تجوز أن ت

وذلك مثل جلد الميتة فإنه  .مشروعا إلى أعيان يمكن الانتفاع بـها انتفاعا1المحرمة
 2.بالدبغ يتحول إلى عين مملوكة

ِ:الصلةِبينِالملكِوالحق

والعدل، والإسلام، )وهو الأمر المقضي، : نقيض الباطل الحقِفيِاللغةيطلق 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چومنه قوله تعالى . 3(مال، والملك، والموجود الثابتوال

 .4چڑڑ
 .5هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا :وفيِالاصطلاح

 

                                                           
الأردن، ب ط،  -،مكتبة الأقصى،عمانالملكيةِفيِالشريعةِالإسلاميةِ–عبد السلام داود .1

 (.72ص/7ج)ه، 7312س
 (.72ص/7ج)،الملكيةِفيِالشريعةِالإسلاميةابق،مرجع س.2
، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة  القاموسِالمحيط،  الفيروز آبادي.3

 . 112ه ، ص 7226الثامنة سنة 
 .1:رقم  الآيةسورة يس .4
دار القلم ،  الإسلامينظريةِالالتزامِالعامةِفيِالفقهِِإلى،ِالمدخلِمصطفى أحمد الزرقا .5

 (.71ص)دمشق سورية ، 
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فهو يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق الله على عباده من صلاة وصيام ونحوهما،  
الد على ولده، وللزوج والحقوق المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة للو 

على زوجته، والحقوق العامة كحق الدولة في ولاء الرعية لها، والحقوق المالية كحق 
 .1النفقة، وغير المالية كحق الولاية على النفس

 .الملكأن الحق أعم من  :والملكفالصلة بين الحق 

بكل  ، وحرم الاعتداء عليهحفظ الإسلام الملك وصانه :الإسلامحرمةِالملكِفيِ*
ڱ چنوع من أنواع الاعتداء ، والأدلة على ذلك كثيرة متعددة ، منها قوله تعالى 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: ، وقوله تعالى  2چ ڱ ڱ ں ں

 . 3چ ڦ ڦ ڦ

صلى الله عليه وسلم  -، وقوله  4"موالكم وأعراضكم عليكم حرام وأن دماءكم إ:" -صلى الله عليه وسلم  -وقول النبي  
لناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، أمرت أن أقاتل ا ": -

ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
 . 5"بحق الإسلام ، وحسابهم على الله 

                                                           
، دار الفكر دمشق سورية ، ط الرابعة ، ب س  وأدلتهِالإسلاميالفقهِوهبة الزحيلي ، .1
 ( .2131ص/2ج)
 .711:سورة البقرة الآية .2
 .21: سورة النساء الآية.3
، 7القاهرة، ط  -محمد فؤاد عبد الباقي،دار الحديث: ت]،(هـ267: المتوفى)،صحيحِمسلممسلم،.4

رقم الحديث  )،[،بَاب حَجَةِّ النَبِّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِّ وَسَلَمَ 5: م،عج7117/ هـــ 7272
 (.116ص/2،ج7271

محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق :ت]،صحيحِالبخاريِالبخاري،:الصحيحين.5
 (.72ص /7،ج25رقم الحديث)،[،فإن تابوا وأقاموا الصلاة 1:هـ ،عج7222، الأولى:النجاة،ط
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القاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم ، لا يزاحم أحد :  1قال إمام الحرمين
ي ملكه من غير حق مستحق ، ثم الضرورة تحوج ملاك الأموال إلى التبادل مالكا ف
 . فبها 

 أموال إلىفالأمر الذي لاشك فيه تحريم التسالب و التغالب ومد الأيدي  :قالثم 
 . 2الناس من غير استحقاق

 :الشريعة للمالك قيودا وضوابط لاستعمال الملك جعلت:ِالملكضوابطِاستعمالِ*

منها  كثيرة،والأدلة في ذلك  والبخل،وبالمقابل منع الإقتار  والتبذير،عدم الإسراف -
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى چ:تعالىقوله 

 .3چئى ی یی ی ئج ئح ئمئى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ:وقال سبحانه 

فهذه الآيات تدل على حرمة الإسراف والتبذير وتضييع المال بدون 4چ ڤڤ
 .فائدة

                                                                                                                                                                      

، 7القاهرة، ط  -محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث: ت]،(هـ267: المتوفى)،صحيحِمسلملم، مس
رقم الحديث )،[، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا الشهادتين 5: م،عج7117/ هـــ 7272

 ( .57ص/7،ج27
 فقيهفعي ، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوَيْني الشا.1

ه 211، توفي سنة  البرهانِوالورقات: ، له عدة مؤلفات منها  .شافعي ومتكلم وأصولي
حيدر اباد الدكن بالهند ،  -، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  الأنسابِالسمعاني ،)

 (.221ص-3ج)ه 7311 الأولىالطبعة 
عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام : ، تحقيق الغياثيِغياثِالأممِفيِالتياثِالظلمإمام الحرمين، .2

 . 212ص .هـ 7277الثانية، س: قطر، الطبعة -الحرمين
 .21_26 الآيةسورة الإسراء  .3
 .21 الآيةسورة الإسراء .4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 والذهب،له فيما حرمه الشرع، كحرمة لبس الحرير للرجال حرمة استعمال المالك ما-
 .والنساءوكذا استعمال أواني الذهب والفضة للرجال 

والأمر بالتداول والاستنماء حتى تؤدي دورها في  الأموال،النهي عن تعطيل -
تدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث التي ترغب في التجارة  والرقي،التعمير 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ:تعالىمنها قوله  عة،والزرا والصناعة 

 .1چ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ

 . 2چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ:وقوله تعالى 

من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى :" -صلى الله عليه وسلم  -ومن الأحاديث قول النبي 
 .3"تأكله الصدقة 

  أسبابِالملكية:ِالمطلبِالثاني
 :تنحصر في أربعة الإسلاميلتشريع للتملك أسباب أقرها ا

 .التولد من المملوك  -2. الخلفية  - 3. العقود  -2. المباحات إحراز-7

ولا يوجد مانع  محترم،المباح هو المال الذي لم يدخل في ملك : المباحات إحراز-7
 4.منابتهكالماء في منابعه والكلأ في  تملكه،شرعي من 

 

 
                                                           

 .75سورة الملك الأية.1
 .77سورة الجمعة الاية.2
بشار عواد معروف ، دار : ت ]،سننِالترمذيِ، ( هـ211: المتوفى)أبو عيسى الترمذي  .3

بَاب ما جاء في زكاة مال  6: م ،عح 7111: بيروت ، سنة النشر –الغرب الإسلامي 
 ( .25ص/2ج)، 627رقم الحديث )،[اليتيم

4
، س  2دمشق ، سورية ، ط -، دار القلم المدخلِالفقهيِالعاممصطفى أحمد الزرقا ،  .

 ( .327-335ص/7ج)ه ، 7225
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 :شرطينف على تتوق بالإحرازفملكية المباحات 
 .أن لا يكون قد سبق إلى إحراز المباح شخص سابق  -
 .أن يكون قصده التملك  -

اتفاق شخصين فأكثر على  :القانون وهو في اصطلاح رجال  عقد،جمع  :العقود-2
 .وغيرها كالبيع،والإجارة،والهبة،والكفالة،إنشاء حق أو على نقله أو على إنهائه ودلك 

وأهمها شأنا في الاعتبارات  وقوعا،باب الملكية وأعمها فالعقود هي من أعظم أس
 .المدنية والقانونية 

بفتحتين مع تشديد الياء ، وهي حلول شخص أو شيء جديد محل قديم : الخلفية -3
 .زائل في الحقوق 

 :وهي نوعان 
ص، وهي الإرث ، والتي يحل بها الوارث محل المتوفى خخلفية شخص عن ش -أ

 .مخلفة التي تسمى تركة في ملكية أمواله ال
وهي سبب طبيعي للتملك ، ثابت بحكم الشريعة دون حاجة إلى سابق اتفاق أو 

وصية ، ولا يسقط بإسقاط الوارث كما لا يؤثر فيه قصد الورث إلى الحرمان ، ولهذا 
 .يقال الإرث جبري 

 ،خر شيئا أو غصبه منه فهلك أو فقدإذا أتلف أحد لآ: التضمين أو التعويض  -ب
وكذا إذا ألحق بغيره ضررا بجناية أو تسبب فيها ،  ففي ذلك يجب عليه ضمان ما 

 1 .ض له ملكا راجعا إلى سبب الخلفيةوعندئذ يملك المعو . أتلفه وتعويض الضرر 

 

 

 

 

                                                           
 ( .327-335ص/7ج)، المدخلِالفقهيِالعام، مرجع سابق.1
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 :المملوك من التولد - 2
مالك الأصل هو أولى بفرعه من سواه ، سواء ما ينتج بتسبب المالك وعمله ، وما 

 .ه دون عمل مالك الأصل أو تسببه يحصل بطبع
 1.فثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها كلها مملوكة لصاحب الأصل 

 .أقسامِالملكيةِ:الثالثالمطلبِ
 :مختلفةللملكِأقسامِباعتباراتِ

الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك  ينقسم:ِحقيقتهالملكِباعتبارِِأقسام-أ
 .ناقص 

هو ملك الرقبة والمنفعة ، والملك الناقص هو ملك الرقبة فقط أو المنفعة  فالملكِالتام
 .فقط أو الانتفاع فقط 

التام بمقتضى تمام  التي تمنح لصاحب الملـكومن هذا التعريف فإن الصلاحيات 
 :ما يليهي ملكه، 

بكل التصرفات السائغة  ومنافعهاللمالك ملكا تاما حق التصرف في العين  -7
 .ا عارة ووصيةهبة و و  بيع شرعا من

بحـال  ولابزمن  ولاله حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوه الانتفاع  -2
 .بمكان ولا

إلا بانتقاله لغيره  ينتهيولا  ولا بالشروطلا يقبل الملك التام التقييد بالزمان  -3
 .شرعي ناقل للملك، أو بالميراث أو تـهلك العين الواقع عليها الملك بتصرف

؛ لأنه ولا قيمتهاإذا أتلف المالك ملكا تاما العين المملوكة له لا يضمن مثلها  -2
من هذا الضمان؛ إذ أنه إن ضمن يضمن لنفسهم إن الأصل في  لا فائدة

كما أن المقصود  الأصل،وأن الملك الناقص خلاف  التام،الملك هو الملك 
 2.من مشروعية الملك الانتفاع بالأشياء

                                                           
 .322-327ـص ،المدخلِالفقهيِالعامِمرجع سابق،.1
هـ ، ب  7276، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، فقهِالمعاملاتمحمد علي عثمان الفقي، .2

 .11ط، ب س، ص
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 :التام أسباب منها للملك:ِالتامأسبابِالملكِ

 .الاستيلاء على المال المباح الذي لا مالك له -7
 .والوصية والهبةالعقود الناقلة للملكية كالبيع  -2
فيه كما في  ويخلفهأن يقوم شخص مقام شخص فيما يملكه  وهيالخلافة  -3

 1.الإرث

 :الملكِالناقص
ة وحدها، إنما يطلق الفقهاء المتقدمون الملك الناقص لا على ملكية المنفع:تعريفه-

إذا كان التصرف فيها ليس كاملا لمالكها، لمانع يمنع من  ومنفعتهاملكية العين  علـى
 2.ذلك

هو ملك أحد الأمرين لا يعدوه ملك الرقبة : "أما عن المتأخرين فقد عرفه أبو زهرة
من غير منافعها، أو ملك المنفعة وحدها من غير الرقبة، فهو واقع إما على  وحدها
ما الرقبة  .3"على المنفعة وحدها وحدها وا 

الملك "ذكر مصطلح  حين" الملك الناقص"بينما لم يرد عند السنهوري مصطلح 
حقوق الارتفاق من  وكـذاالرقبة وحدها،  وملكملك المنفعة وحدها  واعتبر، بل "التام

ملك ويتفرع عنه  معـا ومنفعتهـافالملك التام هو ملك الرقبة : "فروع الملك التام فقال
 4"الرقبة وحدها وحقوق الارتفاق وملكالمنفعة وحدها، 

                                                           

 11المرجع نفسه، ص.1
 (. 232ص/7ج)عبد السلام داوود، المرجع السابق .2
م ، 7116، دار الفكر العربي ، القاهرة ــــ مصر ، ب ط ، س الملكيةِونظريةِالعقدِأبو زهرة ،.3

 .61ص
معة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية ، جامصادرِالحقِفيِالفقهِالإسلاميِالسنهوري ،.4

 (.37-37ص/7ج)العالية 
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ِ:صأنواعِالملكِالناق

 :الملك الناقص إلى ثلاثة أقسام قسم معظم الفقهاء
مملوكة لشـخص و منافعهـا  (الرقبة)و هو أن تكون العين : ملك العين فقط1-

 مملوكـة
الموصي  لشخص آخر؛ كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره مدة حياته؛ فإذا مات

له ملك  للموصيله كانت عين الدار ملكا لورثة الموصي بالإرث و  الموصي و قبل
حياته، أو المدة المحددة، فإذا انتهت المدة صارت المنفعة ملكا لورثة  المنفعة مدة

 .ملكيتهم تامة الموصـي، فتصـير
و يكون الانتفاع حقا شخصـيا، أي : ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع2-

الإعارة، الإجارة، الوقـف، الوصـية، و : معين، و من أسباب ملك المنفعة لشـخص
 .الأسباب موجودة و بإسهاب في معظم الكتب الفقهية أحكـام هـذه

و هو ما تعلق بعين العقار المقرر له هذا : ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق3-
ا كان مالكه، فهو يثبت لا يثبت لشخص معين، بل يتبع العقار كيف م الحق وهو

يثبت لمن ملكه تبعا لثبوته للعقار، و لذلك ينتقل مع العقار كحق  أولا للعقار، ثم
 1. يثبت لمن ملك الأرض معينة فإنهإلى أرض  المرور

 

 

 

 

 

 

ِ
                                                           

 (.577-212ص/5ج)، ،ِالفقهِالإسلاميِوأدلتهِمرجع سابق .1
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 :خصائصِالملكِالناقص-د
منهم في بيان مزايا و خصائص الملك الناقص، و  أسهب الفقهاء خاصة المحدثين

خصائص كل قسم من أقسامه وخصائص فروع كل قسم سأوجزها فيما ببيان  ذلك
 :يلي
 :خصائصِملكِالعينِوحدها1-

 :ومن هذه الخصائص ما يلي
 .ليس لصاحب ملك العين وحدها الانتفاع بأي وجه، لا بنفسه و لا بتمليكه -
 ليس له التصرف في العين تصرفا يضر بمالك المنفعة، و ليس له أن يبيع العـين -

مالك المنفعة عند الحنفية، و عند غيرهم يجوز بيعها لغير مالك المنفعة، و  لغير
 بدون 

 إذنه، و تنتقل ملكية العين إلى المشتري محملة بحق مالك المنفعة، و إذا مـات مالـك
 .العين يورث عنه

 .لا ينتهي ملكه إلا بموته، أو بـهلاك العين نفسها، أو بتمليكها لغيره -
 .فعة لمالكها عند إتلاف العينضمان قيمة المن -

 :خصائصِملكِالمنفعةِوِحقِالانتفاعِالشخصي-2
 هذا النوع يقبل التقييد بالزمان، و المكان و الصفة ابتداء ، و لهذا يجوز لمن أعـار -

سيارته لغيره أن يقيد إعارته بانتفاع المستعير بمدة كشهر أو سنة، أو يقيده بمكان 
 كأن

 .ا، أو الأشخاص الذين يركبونـهايحدد له مكان سيره بـه
 . لا يقبل التوارث عند الحنفية في جميع صوره، و خالفهم الجمهور -
أن مالك المنفعة يضمن العين إذا تعدى عليها، و يضمن نقصانـها إذا تعيبت  -

 بتعديه
 عليها، لأنه تعدي على ملك غيره و أما إذا هلكت، أو تعيبت بدون تعد، أو تقصير

 1.ليه لأن يده على العين يد أمانةفلا ضمان ع

                                                           
 (.577-212ص/5ج)، الفقهِالإسلاميِوأدلتهِِالمرجع السابق ،.1
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ِ

 :(الارتفاقحقوقِ)ملكِالمنفعةِوحدهاِوِحقِالانتفاعِعينياِِ-3
 :بخصائص و أحكام عامة، و لكل نوع منها أحكام خاصة الارتفاقتتميز حقوق 

 .هو حق مقرر للعقار، و لهذا تزيد منفعة الأرض المرتفقة كما تزيد قيمتها به -
 فإنها تبقى ما لم يترتب على بقائها ضـرر بـالغير، فـإن اقالارتفإذا ثبتت حقوق  -

 .ترتب عليها ضرر، أو أذى وجب إزالتها و يمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين
 .العقار بانتهاءحق الارتفاق حق دائم غير مؤقت بوقت ينتهي  -
 ار ينتقـلحق الارتفاق يورث عند الحنفية الذين لا يعتبرونه مالا، لأنه تـابع للعقـ -

 1.بانتقاله

ِ:الفرقِبينِالملكِالتامِوالملكِالناقص

إن لصاحب الملك التام الحق في إنشاء جميع التصرفات المشروعة من عقود  -7
. ناقلة للملك التام أو الناقص، فهو حر التصرف في حدود عدم مخالفة الشرع

 .أما صاحب الملك الناقص فهو مقيد في حدود الانتفاع بالمنفعة فقط
ينتهي إلا بسبب قاطع ولا  أبيد الملك التام والمقصود أنه دائم ومستقر لات -2

قيت العقود الواردة فيه مثل أه، أما الملك الناقص فلا بد من تقيتأيجوز ت
 .الإجارة والإعارة

 :الملكِباعتبارِالمستفيدِمنهِأقسام-ب
لى ملك خاص  .ينقسم الملك بهذا الاعتبار إلى ملك عام وا 

 2.الك معين سواء كان فردا أو جماعةهو الذي له م فالملك الخاص

 

                                                           
 (.577-212ص/5ج)، الفقهِالإسلاميِوأدلتهالمرجع السابق ، . 1
2
: ط ،المنثورِفيِالقواعدِالفقهية،(هـ112: المتوفى)الزركشي  عبد الله بدر الدين أبو .

 .(237ص/3ج)ه،7275الثانية،
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فلا يختص به مالك معين، كملك الماء والكلأ والنار، لقول النبي  وأما الملك العام 
 .1"والماء والنار في الكلأ: شركاء في ثلاث المسلمون ": صلى الله عليه وسلم

ِ:سببهالملكِباعتبارِِأقسام-ج

 .لك اختياري وملك قهري الملك باعتبار سببه إلى م ينقسم 
كما في الميراث  قهراالملك قسمان أحدهما ما يحصل ": 2يقول الإمام الزركشي

 : قسمين، وهو على "ربالاختياع الوقف، والثاني يحصل فانوم

 .بالأقوال، ويكون في المعاوضات كالبيوع والهبات :أحدهما-
 .بالأفعال، كتناول المباحات كالاصطياد مثلا :الثانيِ-

 : إلى نوعين ينقسم :وعدمهالملكِباعتبارِالسقوطِِأقسام-د
لا يحتمل السقوط بتلف المحل أو تلف مقابله كثمن المبيع  الذي المستقرِالملك-7

 .بعد القبض
 3.يحتمل السقوط كالأجرة قبل استيفاء المنفعة الذيِغيرِالمستقرِالملك-2

  

                                                           
سْتاني .1 جِّ محمد محيي :ت]،سننِأبيِداود،(هـ215: المتوفى)أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

، بَاب في منع 2: بيروت ،عدد الأجزاء –الدين عبد الحميد ،دار المكتبة العصرية، صيدا 
 (.211ص/3،ج3211م الحديث رق)،[الماء

ـــــ 1344=م 125ــــــــ 112)محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبوعبد الله بد الدين،ولد سنة .2
،عالم بفقه الشافعية والأصول،تركي الأصل ،مصري المولد والوفاة له تصانيف من (هــــ 7312
 (67ص/6ج)ركلي ينظر إلى الأعلام للز .البحر المحيط في أصول الفقه: أهمها

 .(237ص/3ج)ه،7275الثانية،: ط ،المنثورِفيِالقواعدِالفقهيةمرجع سابق ،.3
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بطِنزعِنماذجِتطبيقيةِلضا:ِالثانيالفصلِ
ِالملكية

ِنزعِالملكيةِوحكمها:ِالأولالمبحثِ
ِالملكيةمفاهيمِحولِِ:الثانيالمبحثِ

ِ
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ِ
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ِزعِالملكيةِوحكمهان:ِالأولالمبحثِِِِِِ
ِنزعِالملكيةتعريفِِ:الأولالمطلبِِِِِِ
ِحكمِنزعِالملكية:ِالثانيالمطلبِِِِِِ
ِضوابطِنزعِالملكية:ِالمطلبِالثالثِِِِِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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كما تقدم معنا أن الملكية حق للفرد ولا يجوز التعدي عليها بأي شكل من 
هناك مواطن اقتضت نزع الملكية لأجل الصالح العام بضوابط  الأشكال، إلا أن

حددتها الشريعة الإسلامية، وسنتطرق في هذا الفصل إلى معنى نزع الملكية وعرض 
 .بعض النماذج عنها

ِنزعِالملكيةِوحكمِشرعيتهاِوضوابطهاِ:المبحثِالأول

عرج على لنزع الملكية ضوابط حددها الشرع، سنتكلم عن ماهية نزع الملكية ون
 .ضوابطها في هذا المبحث

ِنزعِالملكيةِتعريف:ِالأولالمطلبِ

ِاللغويِِالتعريف:ِالأولالفرعِ

 .تقدم معنا تعريف الملكية في الفصل الأول

أخرجها من : قلعه، ونزع يده: عا، تقول نزعه من مكانه ينزعهنزع ينزع نزو  :النزع
 .1جيبه

 :ِاصطلاحاِ:الثانيالفرعِ

وفي  السبل،ية الفردية للأشخاص، ومنع من التعدي عليها بكل احترم الإسلام الملك
حيث ذكرها الفقهاء في  الشريعة،الوقت ذاته قيد استعمالها في حدود ما جاءت به 

وأجاز نزع الملكية للمصلحة العامة  وغيرها،كالربا والمقامرة  متعددة،كتبهم في أبواب 
 2.لهاالتي توجب نزعها بالثمن المساوي 

 

                                                           
، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، المحيطِالقاموسِسابق مرجع. 1

 .166ص
 ،نزعِالملكيةِللمنفعةِالعامةِمنِوجهةِالفقهِالإسلاميمحمد بليه حمد العجمي،: ينظر إلى . 2
 .157صلهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت،ا
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نما أطلقوا عليه  المتقدمين،نزع الملكية لم يرد بنصه في كتب الفقهاء  فمصطلح  وا 
وهي ألفاظ  بحق،أو الإكراه  الشرعي،أو الإكراه  الشرعي،كالجبر  :أخرى مسميات 

كأخذ مال المدين جبرا لسداد ما عليه من دين،  قهرا،عامة يدخل فيها انتزاع المال 
بإطلاق  العامة،عن نزع الملكية للمنفعة في حديثهم  المعاصرون،كما قام العلماء 

 1.فأطلق بعضهم عليه نزع الملك متعددة،مسميات 

بأنه استملاك الأرض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها : "وجاء في تعريف الزحيلي
 . 2"كتوسيع مسجد أو طريق أو نحوها العامة،للضرورة أو المصلحة 

يه القوانين الإدارية في مختلف نصت عل المعاصرة،ومفهوم نزع الملكية بصورته 
فهو قيام الإدارة باتخاذ إجراءات نقل الأموال المملوكة للإفراد جبرا أو طواعية  البلدان،
ونظير  العامة،أو بناء على قانون إلى شخص عام بقصد المنفعة  للقانون،طبقا 
 .عوض

 .يموذهب بعض العلماء إلى تسمية نزع الملكية بعوض للمصلحة العامة بالتأم

هو جعل الشيء ملكا للأمة، أي استيلاء الدولة على المشروعات : تعريف التأميم
 .3الخاصة، أو العقارات والأراضي بحيث تصبح مملوكة ملكية عامة

 

 

 

 

 

                                                           
 . 157ص ، مرجع سابق ، نزعِالملكيةِللمنفعةِالعامةِمنِوجهةِالفقهِالإسلامي .1
 .2173، ص 2ج ،مرجع سابق  ، وأدلتهِالإسلاميالفقهِ .2
 .23هـ، ص 7227، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى المصادرةِوالتأميموهبة الزحيلي،  .3
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هو نزع الملكية للمنافع العامة أو حرمان مالك العقار من : وفي القانون الإداري  
 .ما يناله من ضررملكه، جبرا، للمنفعة العامة نظير تعويضه ع

التأميم عملية تتصل : وقد انتهى معهد القانون الدولي إلى إقرار القانون التالي
بالسياسة العليا تقوم بها الدولة من أجل تغيير بنائها الاقتصادي تغييرا كليا أو جزئيا 
بحيث تكف يد القطاع الخاص عن المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات الأهمية 

 .1القطاع العام خدمة لمصالح الأمة لتضمها إلى

ِ.حكمِمشروعيةِنزعِالملكية:ِالثانيالمطلبِ

لما كان نزع الملكية يتم جبرا عن صاحبه فإنه يكون محلا للشبهة في أخذ مال الغير 
بغير إذن وطيب نفس، وهو ما نهت عنه أحاديث عديدة، فقد قام البيع على قاعدة 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ: له تعالىالرضا بين العاقدين، ويكفي منها قو 

، وقول النبي صلى الله 2چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ
 . 3"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه: "عليه وسلم

 
 
 
 

                                                           
، التأميم بين السيادة الإقليمية للدولة  مجلةِالقانونِالدوليِوالتنميةمن بن الصغير، ؤ المعبد .1

وأحكام القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة 
 .272ص 7العدد  1الجزائر، مجلة 

 .21 الآيةسورة النساء  .2
 مسندِالإمامِأحمدِبنِحنبل، (هـ227: المتوفى)حنبل الشيباني  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن.3
د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،دار : عادل مرشد، وآخرون ،إشراف -شعيب الأرنؤوط : ت]،

م، أول مسند للبصريين،حديث عم أبي حرة  2777 -هـ  7227الأولى، : مؤسسة الرسالة ،ط
 .(211ص/32،ج27615رقم الحديث )،[الرقاشي
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فالأولى أن بدأ الجهة الوصية بمساومة المالك على عقاره ليبيعه للدولة لتخصصه 
عبد الرحمان بن  للمنفعة العامة، وهو ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن

أن نافع بن الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف ": فروخ
ن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان  .1"درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وا 

نما ساوم المالك   فهنا لم يقم أمير مكة من قبل عمر رضي الله عنه بنزع الملكية وا 
 .حتى باع بثمن مثل

إن القاعدة في أخذ مال الغير أن يكون برضاه، فإن وافق على المساومة وعلى هذا ف
ن أبى البيع وكانت المصلحة العامة تقتضي نزع الملك منه،  وتم البيع أخذ الثمن، وا 

 فهل يجوز نزعه جبرا عنه؟
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للحاكم أن يقوم بنزع الملك منه جبرا عنه لمنفعة عامة، 

 . 2باع به، متى رفض أن يبيعه بثمنه برضاهبثمنه الذي ي

واستدلوا على ذلك بتوسعة المسجد الحرام، لما استخلف عمر رضي الله عنه وكثر 
الناس وسع المسجد واشترى دارا وهدمها وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن 

 .يبيعوا ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك

الملكية نزع من الحاكم وهو عمر رضي الله عنه، ولذا  فهذا الأثر يظهر أن قرار نزع
ذكر الفقهاء أن الإكراه أو أخذ الملك جبرا للمنفعة العامة يكون من الحاكم وهو ما 

هـ  271قرره مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها الرابع في جدة سنة 
 .3م 7112الموافق لـ 

 

 
                                                           

كمال يوسف :ت]،المصنفِفيِالأحاديثِوالآثار،(هـ235: المتوفى)أبو بكر بن أبي شيبة، .1
، بَاب في العربان في 1:،عدد الأجزاء 7271الأولى، : الرياض ،ط –مكتبة الرشد : الحوت،دار

 (.1ص/5،ج23277رقم الحديث )،[البيع
 .ص153 ،نزعِالملكيةِللمنفعةِالعامةمرجع سابق، .2
 (.2/111)، 2العدد  معمجلةِالمج3
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ِ:ضوابطِنزعِالملكية:ِالثالثالمطلبِ

 :لنزع الملكية الجائز شرعا ضوابط أربعة

كالأراضي والدور والأشجار التي تتحقق بها : أن تقتصر على العقارات .7
المصلحة العامة، أما المنقولات كالأمتعة والكتب فلا يكون فيها نزع للملكية، 
وأما المؤسسات والمصانع والمرافق العامة فيمكن نزع الملكية فيها إذا تعينت 

 .في ذلك بشرط التعويض العادلالمصلحة 
يعني توفر المنفعة العامة التيس تسوغ : أن يناط بتحقيق المصلحة العامة .2

نشاء مدرسة ونحو ذلك  .للدولة نزع ملكية عقار كتوسعة مسجد وفتح شارع وا 
حيث لا يمكن تحقيق : أن تكون هناك ضوابط شرعية أو حاجة عامة معينة .3

، فإن أمكن العدول عن المشروع إلى بديل المصلحة العامة إلا بنزع الملكية
آخر في مكان آخر فلا يلجأ لنزع الملكية، لآن المساس بحقوق الأفراد يتطلب 

 .مسوغا قويا، وظرفا متعينا

لأن حقوق المال مصونة، ولا يجوز : أن يدفع تعويض عادل عن المال المؤمم.4
ن الحاكم والمحكومين ولا فرق بي. الاعتداء على ملكيات الآخرين، إلا بطيب نفس

 في 

 1.الخطاب الشرطي، فالحقوق المالية من أساسيات حقوق الإنسان
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في »: لقوله صلى الله عليه وسلم 

 .2«بلدكم هذا
 
 
 

                                                           
 .بتصرف( 57،57)،صالمصادرةِوالتأميممرجع سابق،1
 .21صفحةسبق تخريجه، صحيح مسلم،.2
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ما بتقدير القضاء، بالاعتماد على آ راء الخبراء ويقدر التعويض إما باتفاق الطرفين وا 
 .الماليين في الأسعار

وأساس تقدير التعويض قضاء قائم على مراعاة ما يسببه نزع الملكية للمالك من 
 .أضرار

ِ:نماذجِعنِنزعِالملكيةِ:الثانيالمبحثِ

ذهب الفقهاء إلى جواز نزع الملكية جبرا عن المالك لأجل مصلحة فردية، درءا 
 :ولها عدة صور منها. ى الآخرللمفسدة عند التعارض، ولقوة أحدهما عل

بيع المرهون لأداء  -3.بيع أموال المدين لصالح الدائن جبرا عليه -2.الشفعة -7
 .الأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر -2. الدين

 .الشفعة:ِالمطلبِالأول

تعتبر الشفعة من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء لحكمة سامية، واستمد 
إذ تعتبر الشريعة الإسلامية ومبادئ . قانون بالمجمل أحكامه بهذا الخصوص منهاال

الفقه الإسلامي المصدر المادي والتاريخي للشفعة حيث شاع استعمالها في كثير من 
 . عقود البيع

ِ:تعريفِالشفعةِ:الفرعِالأولِ

ضد بضم الشين وسكون الفاء، اسم مصدر بمعنى التملك، وهي من الشفع : لغة_1ِ
الوتر، لما فيه من ضم شيء إلى شيء، يقال شفع الرجل شفعا، إذا كان فردا صار 

 .1له ثانيا

 

 

                                                           
، تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي، دار المصباحِالمنيرِفيِغريبِالشرحِالكبيرالفيومي، .1

 . 727المعارف ــــ القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، ب س ، ص 
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 :اصطلاحاالشفعةِ_2ِ

:           فقد تناولها الفقهاء بالتعريف على الوجه التالي: وأما تعريف الشفعة شرعا
 :عندِالأحناف:ِأولا

برا عن المشتري بما قام عليه حق تملك العقار ج": عرف فقهاء الأحناف الشفعة بأنها
 1".لدفع ضرر الجوار

 :فقالوا:وعرفهاِالمالكية:ِثانيا

الشفعة استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته » 
 2.بصيغة

 :فعرفوها أماِالشافعية:ِثالثا

 .3"بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض"

 : بأنهاوعرفهاِالحنابلةِ:ِابعاِرِ

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض "
 4".مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد

                                                           
-، دار الفكر الردِالمحتارِعلىِالدرِالمختارِِعمر العابدين ، ابن عابدين ،محمد أمين بن .1

 (.271ص/6ج)ه ، 7272، س  2بيروت ، لبنان ، ط
بلغةِالسالكِلأقربِالمسالكِالمعروفِبحاشيةِالصاويِعلىِأبو العباس أحمد الصاوي ، .2

 (.637ص ، 3ج )، دار المعارف ـــ القاهرة ، مصر ، ب ط ، ب س ، الشرحِالصغير
بيروت ،  –دار الفكر حاشيتاِقليوبيِوعميرةِ،ِأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ، .3

 ( .23، ص  3ج )ه ،  7275لبنان ، ب ط ، س 
مؤسسة  -دار المؤيد ،  الروضِالمربعِشرحِزادِالمستقنع، البهوتى الحنبلى منصور بن يونس.4

 .237ب ط، ب س، ص  الرسالة
 



47 
 

 :المختارِمنِتعاريفِالشفعة_3ِ

المختار هو ما عرفها به الأحناف؛ لأن هذا التعريف يشمل الخليط في نفس المبيع، 
المبيع، والجار الملاصق، ويتبين هذا من شرح تعريفهم للشفعة  والخليط في حق

 :  تفصيلا

 الثبوت، والثابت، والمراد به هنا: تطلق في اللغة على معان، منها : فكلمة حق
 الثبوت بالشرع، أو الوصف الثابت شرعا لمن قام به مال أو منفعة أو تصر الثبوت

وغيره بالبيع، وحق الانتفاع كحق التملك في العقار : وهي جنس يشمل كل حق
 .بالإجارة، والعارية وغيرهما، وحق التصرف بالولاية والوصاية وغيرهما

كالغصب والسرقة، وكل ما منه أكل لأموال الناس : وخرج عنه ما ليس بحق
 .بالباطل

ضافة الحق إليه من إضافة المصدر « تملك»أما كلمة  فالمقصود به ثبوت الملك، وا 
سبب إلى مسببه، وهذه الإضافة قيد أول خرج به حق غير التملك إلى فاعله، أو ال

 .كحق الانتفاع، وحق التصرف فليس بشفعة

: ، وتمر، فهو يشملرراد به الأرض وما عليها من بناء،وشجفالم«العقار»وأما كلمة 
كل ما له أصل وقرار من دار، أو ضيعة، أو مصنع، أو مخزن وما في حكمها دون 

لك في المنقول من ثياب، ودنانير، ودراهم وما شاكلها، ليس فيه فحق التم .المنقول
 1.شفعة

 

                                                           
جامع الكتب  - 2الصفحة  - الشفعةِفيِالفقهِالإسلاميالغني بسيوني ،  جودة عبد .1

 .الإسلامي
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« بما قام عليه»وقولهم  دون رضاه، ورغما عنه: أي« جبرا عن المشتري »وقولهم 
لا فقيمته إن كان من ذوات القيمة: أي   .بمثل ما دفع المشتري إن كان الثمن مثليا، وا 

ثبوت الملك؛ لأجل دفع : عليل، والمعنىاللام فيه للت: «لدفع ضرر الجوار»وقولهم
إنما هي حق التملك لهذه العلة، وهو ما : ضرر الجوار، وهذا القيد يفيد أن الشفعة

 1.أثبته الشرع الإسلامي

تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، أو هي حق تملك قهري، يثبت  
 2.للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

 :الشفعةِحكم:ِنيِالفرعِالثا

 .الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع 
الله صلى الله  قضى رسول»: بالسنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال -

فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا . عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
 ،3«شفعة

 بالشفعة في كل شركة لم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم»:قال جابر رضي الله عنه: وفي رواية 
ن  4تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وا 

 .5«شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

                                                           
 . 2،الصفحة الشفعةِفيِالفقهِالإسلاميمرجع سابق ، .1
، المطبعة الخرشيِعلىِمختصرِخليلِوبهامشهِحاشيةِالعدويِمحمد الخرشي ومحمد العدوي، .2

 (.767ص/6ج)هـ،   7371الأميرية الكبرى ببولاق مصر المحمية، ط الثانية ، 
الاولى، :محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط:ت]،صحيحِالبخاريِِالبخاري،.3

 (.11ص /3، ج2273رقم الحديث)،[،باب بيع الشريك من شريكه 1:هـ ،عج7222
، تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاموسِالمحيطالفيروز آبادي، .4

 .677هـ ، ص 7221، ب ط ، س القاهرة
القاهرة، ط  -محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث: ت]،(هـ267: المتوفى)،صحيحِمسلممسلم ، .5
 (.7221ص/3،ج7671رقم الحديث )،[،بَاب الشفعة5: م،عج7117/ هـــ 7272، 7
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أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع : "قال ابن المنذر
 1"من دار أو أرض أو حائط

 :حكمتها:ِلفرعِالثالثِا

 شركته،أقرت الشريعة الإسلامية حق الشفعة لما قد يصيب الشريك من ضرر في 
فقد يكون هذا  مجاورته،أو بسبب  عواقبه،أما بسبب مشاركته لشخص لا تؤمن 

مما يؤدي به إلى ضيق واضطراب في سكونه  الطبع،غليظ  الخلق،الجار سيئ 
لاضرر ولا " :والسلاملقوله عليه الصلاة  يجتنب، والضرر لابد أن يدفع وان وراحته،
 2".ضرار

من كان يؤمن بالله واليوم :" - صلى الله عليه وسلم-ن الجار حقه الإكرام كما صح عن النبي ولأ
 3".الآخر فليكرم جاره

 

 

 

                                                           
 الحلو، ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد،ِالمغنيابن قدامة المقدسي.1

 (. 215ص/1ج)دار عالم الكتب، الرياض،المملكة العربية السعودية ، ب ط ، ب س ، 
محمد فؤاد : ت]،سننِابنِماجه، (هـ213: المتوفى)ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، .2

في  ، بَاب من بنى2:فيصل عيسى البابي الحلبي،عج -عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية 
 (.112ص/2،ج2327رقم الحديث )،[حقه ما يضر بجاره

محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق :ت]،صحيحِالبخاريِالبخاري،: الصحيحين. 3
رقم )،[،باب من كان يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يؤذ جاره1:هـ ،عج7222الأولى، :النجاة،ط
 ( .77ص/1،ج6771الحديث

، 7القاهرة، ط  -محمد فؤاد عبد الباقي،دار الحديث: ت]،(هـ267: المتوفى)،صحيحِمسلممسلم،
 ( .61ص/7،ج21رقم الحديث )،[،بَاب إكرام الجار والضيف5: م،عج7117/ هـــ 7272
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ولهذا كان شرع الشفعة متفقا مع أصول الشريعة العامة ومحققا لروحها ، وان كان 
جبرا عن المشتري ،  ينافي اشتراط الرضا في انتقال الملك من الآخذ بالشفعة ، 

شخص لآخر ، ولكنه استثناء دعت إليه المصلحة ، فلا ينال الطرفان بهذا ضررا 
 1.كبيرا،  وما شرعت الشرائع إلا لهذه الغاية ، فالشفعة متفقة مع المقاصد العامة 

 :للشفعة ثلاثة أركان:ِأركانِالشفعة:ِالفرعِالرابعِ

 :وهو الآخذ وله شروط يجب توافرها :الشفيع-1
ملكية الشفيع لما يشفع له وقت شراء العقار المشفوع فيه، لأن سبب الاستحقاق  -أ

 .جواز الملك
بقاء الملكية لحين الأخذ بالشفعة، بحيث يبقى مالكا للعقار المشفوع فيه بالرضى  -ب

 .أو بحكم القضاء
 .ون العقار في حيازتهوهو المشتري الذي يك :المأخوذِمنه-2
 2.وهو العقار المأخوذ، أي محل الشفعة :المشفوعِفيه-3

ِالمالِالذيِتثبتِفيهِالشفعة:الفرعِالخامسِ

 .3اتفق الفقهاء أن العقار أو فيما معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة
قضى "واستدلوا على ثبوت الشفعة في العقار بحديث جابر رضي الله عنه، المتقدم 

 4"أو حائط ربعةرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، 

 

                                                           
، دار الفكر،دمشق ،سورية ، ب ط ، ب س، أحكامِالمعاملاتِالشرعيةعلي الخفيف ، 1

 .722ص
الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، ، وزارة الأوقاف والشؤون الموسوعةِالفقهيةِالكويتية.2

 (.722-723ص/26ج)هـ ،  7272
مصر المحمية،  -، المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق تبيينِالحقائقِشرحِكنزِالدقائقالزيلعي، .3

 (.252ص/5ج)هـ ،  7372الطبعة الأولى، س 
 .21صفحة،صحيحِمسلمِسبق تخريجه،.4
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 :قوليناختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على 

الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن المالكية والحنابلة أن الشفعة  يرى -7
وقعت الحدود : "قوله لا تثبت في المنقول، واستدلوا بحديث جابر حيث يفهم من

أن ذلك خاص بالعقار دون المنقول، ولأن الشفعة إنما " وصرفت الطرق فلا شفعة
شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار يكثر جدا؛ فإن الشريك يحتاج إلى إحداث 
المرافق والأبنية، وما يحدث في سوء الجوار، وفي العقار الضرر يدوم، وفي المنقول 

 .ض كالمكيل والموزون لا يدوم بل هو عار 

يرى المالكية والحنابلة في رواية عند كل منهم أن الشفعة تثبت في المنقول،  -3
من صيغ العموم، فتشمل ( ما)إن حديث جابر يتناول العقار والمنقول؛ لأن : وقالوا

 1"الشفعة في كل شيء: "قال -صلى الله عليه وسلم  -العقار والمنقول، ولحديث ابن عباس أن النبي 
 2.وهذا عام يشمل المنقول. 

ِأنواعِالشفعة:ِالفرعِالسادس

 .فمنها شفعة الشريك في العقار، ومنها شفعة حق الجوار: عالشفعة أنوا 

 :شفعة الشريك في العقار -7

 ىفوا في العقار الذي لا ينقسم علالذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاء، لكنهم اختل

 3:قولين

 

                                                           
وأخرج الطحاوي شاهدا له من حديث جابر بإسناد ، (2251)فتح الباري شرح صحيح البخاري .1

 .لا بأس برواته
، الفقهِالميسرعَبد الله بن محمد الطيار وعبد الله بن محمد المطلق ومحمَد بن إبراهيم الموسَى، .2

 (.271ص / 6ج)هـ ،  7232مَدَار الوَطن للنَشر، الرياض، الطبعة الثانية ، 
(.271ص / 6ج)الفقهِالميسر،صمرجع نفسه،. 3 
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ابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا ينقسم ذهب مالك والشافعي والحن-أ
 كالبئر والطريق والضيعة والدكان، فلا شفعة فيه؛ 

قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة : فالشافعية قالوا
ن قلنا بالثاني ثبتت؛ فاندفع قول  كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي، وا 

 "1.م ما المانع من القول بهماالشهاب ابن قاس

وبئر . لا تجب قسمته كحمام صغير)عقار : أي( فيما)شفعة ( ولا):الحنابلةوقال 
 2.ورحى صغيرة وعضادة نصا( وعراض ضيقة)ضيقة ( وطرق 

الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن الشفعة  وذهب-ب
يقبلها، واستدلوا بحديث جابر المذكور، ولأن  تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم

 .الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يدوم ضرره

 :الجار شفعة-2

 :اختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآتي

لوا يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستد -7
وفيه نفي الشفعة ". فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة: "بحديث جابر وفيه

في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر 
 3.عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري 

 

                                                           
بيروت  _،دار الفكرنهايةِالمحتاجِإلىِشرحِالمنهاجشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،.1

 .)715ص/5ج(هـ،7272 -لبنان،طأخيرة 
دقائقِأوليِالنهىِلشرحِالمنتهىِالمعروفِبشرحِمنتهىِالبهوتى الحنبلى، منصور بن يونس.2

ِ(.336ص/2ج)ه،7272الأولى، : ،عالم الكتب، طالإرادات
 .202الفقهِالميسر،ص:ظر إلىين.3
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، ثم يليه يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا -2
الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق، 

الجار أحق : "-صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله : واحتجوا بما روى أبو رافع قال
صلى الله عليه  -القرب، وما روى الحسن عن سمرة أن النبي : والصقب1"بصقبه
 .، ولأنه اتصال ملك يدوم2"الدارجار الدار أحق ب": قال -وسلم 

ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك  -3
كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد 

ن الجار أحق بشفعة جاره ينت": قال -صلى الله عليه وسلم  -صحيح عن جابر عن النبي  ظر بها، وا 
 3.4"كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ 7222الاولى، :محمد زهير بن ناصر الناصر،دارطوقالنجاة،ط:ت]،صحيحِالبخاريِالبخاري، .1

 ( .21ص /1،ج6117رقم الحديث)،[،باب احتيال العامل ليهدى له1:،عج
سْتاني .2 جِّ محمد محيي :ت]،سننِأبيِداود،(هـ215: المتوفى)أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
، بَاب في 2: بيروت ،عدد الأجزاء –ين عبد الحميد ،دار المكتبة العصرية، صيدا الد

 (.216ص/3،ج3571رقم الحديث )،[الشفع
سْتاني .3 جِّ محمد محيي :ت]،سننِأبيِداود،(هـ215: المتوفى)أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

، بَاب في 2: بيروت ،عدد الأجزاء –الدين عبد الحميد ،دار المكتبة العصرية، صيدا 
 ( .216ص/3،ج3571رقم الحديث )،[الشفع

 .202الفقهِالميسر،ص:ينظر إلى.4
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 :ِعليهِابيعِأموالِالمدينِلصالحِالدائنِجبرِِ:المطلبِالثانيِ

الغرماء ما  ون يبيع أموال المدين لأداء د -ماعدا أبا حنيفة  -أجاز جمهور الفقهاء 
له ويوزعه دام له مال، حيث يحجر القاضي عليه إذا طلبوا ذلك، ثم يبيع القاضي ما

امتنع المدين عن بيعه بنفسه، وذلك يشملجميع | عليهم حسب حصص ديونهم إذا 
 (.الديون، سواء أكانت ديون قرض أو بيع أو نفقة أو دية أو تعويض

على أنه يباع مال المدين المحجور عليه بسبب الفلس، ويقسم ثمنه  1الفقهاء اتفق
 نهم، ويندب أن يكون البيع فوراً بين الدائنين الغرماء بالمحاصة أي بنسبة ديو 

يصال الحق إلى  بعد الحجر، لئلا يطول زمن الحجر عليه، ومبادرة لبراءة ذمته، وا 
ذويه، ولأنه صل ى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ، باع ماله في دينه، وقسم ثمنه 

 .بين غرمائه
اعه، ويستحب للحاكم وقت البيع أن يحضر أو وكيله، لفوائد، منها ضبط مت

سكان قلبه، وتكثير الرغبة في شرائه، كما  والتعريف بالجيد منه، وتطييب نفسه وا 
يستحب إحضار الغرماء؛ لأن البيع لهم، وربما رغبوا في شيء، فزادوا في ثمنه، 

 .قلوبهم، والبعد عن التهمة، وربما وجد أحدهم عين ماله، فأخذه ولتطيب
 2.مثل، حالًا، من نقد البلدبيع بثمن في سوقه، بشرط كون ال ويباع ندباً كل شيء

 
 
 
 

                                                           
بدايةِالمجتهدِ،(هـ515: المتوفى)أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ، ابن رشد الحفيد .1

 .(61ص/2ج)هـ،7225القاهرة، ب ط، س  –،دار الحديث ونهايةِالمقتصد
 
 2527، صميِوأدلتهالفقهِالإسلامرجع سابق، . 2
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يخاف فساده كالفواكه والبقول، ثم ما يتعلق به حق كالمرهون، ثم  ويقدم في البيع ما
الحيوان لحاجته إلى النفقة، ولأنه معرض للتلف، ثم المنقول؛ لأنه يخشى ضياعه 

بناء على بسرقة ونحوها، ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، ثم العقار، ويقدم ال
نما أخر العقار؛ لأنه يؤمن عليه من الهلاك والسرقة؛ ولأن العقار يعد . الأرض وا 

 للاقتناء، فيلحقه ضرر ببيعه، فلا يبيعه إلا عند الضرورة، 
 .ويلاحظ أن أبا حنيفة خلافاً لصاحبيه لم يجز للحاكم بيع عروض المدين وعقاره

 1.ابه المحتاج إليها عادةسْت من ثيويترك للمفلس مجموعة كاملة عادية دَ 

كما يترك له قوت يوم القسمة عند الشافعية لمن تلزمه نفقته، من زوجة وخادم 
ينفق على هؤلاء من مال المدين قبل التفليس ولو بعد الحجر، : وقريب، وعند الحنفية

إلى أن يفرغ من قسمة المال : يترك له ما يأكله أياماً، وعند الحنابلة: وعند المالكية
وتترك له آلة صنعته التي لا بد منها، كما يترك . فالحنابلة كالشافعية. ن الغرماءبي

وأجاز المالكية بيع الكتب وثياب . للعالم كتبه التي يحتاج لمراجعتها ومطالعتها
الجمعة إن كثرت قيمتها؛ لأن شأن العلم ـ على حد تعبيرهم ـ أن يحفظ في القلب، 

عن سكناه فيه، وخادمه الذي يحتاج إليه، مما ويترك له مسكنه الذي لا غنى له 
يكون كلاهما صالحين لمثله؛ لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه كلباسه 

 2.وقوته
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2522ص ، مرجع سابق ، الفقهِالإسلاميِوأدلته . 1
 .2523ص ، مرجع نفسه، الفقهِالإسلاميِوأدلته . 2
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 بيعِالمرهونِلأداءِالدين:الثالثالمطلبِ

ِتعريفِالرهنِلغةِواصطلاحا:ِالفرعِالأولِ

: يقال ،والثبوت والدوام ،ندهرهن الشيء، إذا حبسه ع: مأخوذ من :الرهنِفيِاللغة
 1. ويأتي بمعنى الحبس، ثابتة دائمة: ونعمة راهنة أي ،راكد ودائم: ماء راهن أي

وفي  .أي محبوسة.2چ بج بح بخ بم بىبيچ:قوله تعالى: ومن هذا المعنى 
بدينه حتى يقضى  -اي محبوسة-نفس المؤمن مرهونة) -صلى الله عليه وسلم-الحديث قول النبي 

 .3(عنه دينه 

فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، :وشرعا
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل نظر ذلك الدين عقارا أو حيوانا 

 4.محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا

ِ:ِحكمِالرهنِ:الفرعِالثانيِ

 .لسنة، والإجماعالأصل في جواز الرهن، الكتاب، وا
 5چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀچ: قول الله تعالى:في الكتاب

 

                                                           
 .7272، ص القاموسِالمحيطمرجع سابق ،.1
 .31سورة المدثر الأية.2
بشار عواد معروف ،دار : ت ]،سننِالترمذيِ،( هـ211: المتوفى)أبو عيسى الترمذي . 3

بَاب ما جاء عن النبي صلى الله  6: م ،عح 7111: بيروت ،سنة النشر –ي الغرب الإسلام
 (.317ص/2،ج7711رقم الحديث )،[عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 

الثالثة،  :طلبنان، –دار الكتاب العربي، بيروت ،فقهِالسنة، (هـ7227: المتوفى)سيد سابق .4
 (.753ص/3ج.)هـ 7311

 .213 الآيةالبقرة سورة  .5



57 
 

البخاري ومسلم عن فقد ورد جواز الرهن فيها من قوله، وفعله صلى الله عليه وسلم، فروى  :وأما السنة
 ،أن الرسول صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما"ِعائشة رضي الله عنها
 1" . و رهنه درعا من حديد

و  ،رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعا عند يهودي بالمدينة" :وعن أنس قال
2ِ"ِ.ِأخذ منه شعيرا لأهلة 

لا نعلم فيه  واجب،الرهن غير ) :المغني، قال في جائز وليس واجبا( حكمه)الرهن 
 . 3(مخالفا

 . 4فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة :وأما الإجماع
ِ:أركانِالرهنِ:ِلثِالفرعِالثا
 :فقد اختلف الفقهاء في عددهاأما أركانه 

للرهن ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأنه هو حقيقة العقد، وأما غيره : قالوا الحنفية
 فهو خارج عن ماهيته كما تقدم في البيع

ِ:وأماِالجمهورِقالواِفهيِثلاثة
صاحب الدين الذي أخذ  وهو المالك، والمرتهن وهو: عاقد ويشمل الطرفين: الأول

 .الرهن في نظير دينه
 .ين المرهونة، والدين المرهون بهالع: معقود عليه ويشمل أمرين: الثاني
 . الصيغة: الثالث

 
 

                                                           
، الأولى:محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة،ط:ت]،صحيحِالبخاريِِالبخاري،.1

 ( .27ص /2،ج2176رقم الحديث)،[،باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم 1:هـ ،عج7222
 .صحيحِالبخاريِسبق تخريجه ،البخاري،.،مرجع نفسه2
 (.222ص/6ج)المغنيمرجع سابق،3
 (.222ص/6ج)مرجع نفسه،.4
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ومما سبق يتبين لنا أن بيع المرهون لفك دين الراهن من الأسباب التي تتخذها 
 .رين لفك النزاعات بين الناس وأن لا يلحق ضرر بالآخالجهات الوصية 

دءا بالشفعة ومرورا باب نزع الملكية ، ببعض النماذج التي توصلنا إليها في أسفهذه  
 .داء الدين ، وختاما ببيع المرهون لأ عليه ابيع أموال المدين لصالح الدائن جبر  ب

وهناك مسائل أخرى ذكرها الفقهاء في هذا الباب مثل كيفية فك الأشياء التي لا تقسم 
 .الأشياء التي تقسم ولكن في قسمتها ضرر أوكالرحى مثلا 
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 :خاتمة 
 

ومن أهم النقاط  البحثالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أن وفقنا لإتمام هذه 

 :المستخلصة 

:وكانت النتائج كما يلي   

.أن الضوابط الفقهية من أهم العلوم التي لا يسع الفقيه جهلها -  

تصل اتصالا وثيقا بالقواعد الفقهية ، حيث اعتبرها بعض أن الضوابط الفقهية ت-
وبعضهم قال أنها أخص من القاعدة . العلماء بأنها معنى واحد كابن الهمام وغيره 

.وآخرون اعتبروها أعم من القاعدة كالحموي . كابن النجار   

فروعا  أن هناك أوجها للتشابه بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية لكونهما يشملان-
 فقهية،

.وهناك أوجها للاختلاف بينهما من وجوه عدة   

من حيث الاختصاص : أبرز أوجه الاختلاف بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية -
.، ومن العموم والخصوص ، والاشتمال ، والاستثناءات   

 أن الفقهاء المحدثون يعبرون بلفظ الملكية عن الملك ، بخلاف المتقدمين فيعبرون -
.بالملك   

أن تعريف الملك مر بعدة تعريفات عبر العصور وأوجز تعريف للملك ما ذكره -
.الأستاذ مصطفى الزرقا   

.أن للملكية أسبابا تنحصر في أقسام أربعة ، منها إحراز المباحات والعقود -  

.أن للملك أقساما باعتبارات مختلفة ، كاعتبار الحقيقة ، والمستفيد منه وغيرها -  

.زع الملكية يعبر عنه حديثا بالتأميم أن ن-  

أن نزع الملكية يقع من إرادة الفرد أو جبرا للمصلحة العامة نظير تعويضه عما -
.يناله من ضرر  
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اتفاق الفقهاء على أنه يجوز للحاكم نزع الملك جبرا إذا امتنع صاحبه كما دلت -
.-رضي الله عنهم-الآثار عن الصحابة   

.تحقيق المصلحة العامة : ز شرعا ضوابط أربعة منها أن لنزع الملكية الجائ-  

أن هناك صورا ونماذج كثيرة عن نزع الملكية ، منها الشفعة وبيع المرهون لأداء -
.الدين   

.اختلاف الفقهاء في تعريف الشفعة ، وأشمل تعريف ما ذكره الحنفية -  

.أن الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع -  

.الكتاب والسنة والإجماع  أن الأصل جواز الرهن من-  

.أن الحاكم يجبر الراهن على قضاء دينه ، فإن أبى يقوم الحاكم ببيعه-  

أن الشريك إذا طالب ببيع نصيبه في الأشياء التي لا تقسم أو في قسمتها ضرر، -
.بالطالبيجوز للحاكم أن يبيع عنه دفعا للضرر اللاحق   

 : التوصيات -

 :وصي بها نالتي من بين التوصيات 

بين  ح يوفقلاها إلى إصللاالتوصيات التي نصبو من خإنطالقا من هذه . ـــ 7
ثلة في صيانة الحقوق المشروعة العدالة التي ترتكز عليها عملية نزع الملكية المتم

فعلى هذا  ، و الثقافي عيامتجلااو  يداصقتلاا و بين ما يهدف إليه التطور فرادلأ
يزال شاسعا بحاجة إلى دراسات معمقة تستحق  لانزع الملكية ساس فإن ميدانالا

 .في هذا المجال نيينالبحث فيها بقصد تنوير المع

وطلبة العلم بالمثابرة والاجتهاد وايظا بتقوى الله عزوجل اثناء  أنفسناكما أوصي ــــ 2
 .البحث بالتوثيق والأمانة العلمية والإخلاص في القول والعمل
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 : ةماعلا سراهفلا

 . شرو ةياورب مـــــــــريـــــالقرآن الكــ 

 :الأحاديث نوتم بتكــ 

، سنن ابن (هـ213: المتوفى)ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  1
فيصل عيسى البابي  -محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية : ت]ماجه،

 ،2:الحلبي،عج
محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق :ت]البخاري،صحيح البخاري، 2

 1:هـ ،عج7222الاولى، :النجاة،ط
،المصنف في الأحاديث (هـ235: المتوفى)أبو بكر بن أبي شيبة،  3

الأولى، : الرياض ،ط –مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت،دار:ت]والآثار،
 ،1:لأجزاء،عدد ا 7271

سْتاني  4 جِّ ،سنن أبي (هـ215: المتوفى)أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ
بيروت  –محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار المكتبة العصرية، صيدا :ت]داود،

 ،2: ،عدد الأجزاء
، مسند الإمام (هـ227: المتوفى)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  5

د عبد : عادل مرشد، وآخرون ،إشراف -شعيب الأرنؤوط : ت]أحمد بن حنبل ،
 -هـ  7227الأولى، : الله بن عبد المحسن التركي ،دار مؤسسة الرسالة ،ط

 م، 2777
بشار عواد : ت ]، سنن الترمذي ،( هـ211: المتوفى)أبو عيسى الترمذي  6

 .6: م ،عح 7111: بيروت ، سنة النشر –معروف ، دار الغرب الإسلامي 
 -محمد فؤاد عبد الباقي،دار الحديث: ت]،(هـ267: المتوفى)مسلم،صحيح مسلم، 7

 ،5: م،عج7117/ هـــ 7272، 7القاهرة، ط 
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 :ــ كتب المعاجم 3

، تحقيق عبد السلام هارون، دار مقاييسِاللغةابن فارس،  1
 م ،ب ط ،  7111 -هـ 7311: الفكر ــــــ سوريا، عام النشر

  

، تحقيق علي عبدالله الكبير واخرون، انِالعربلسابن منظور، 2
 ،القاهرة،مصر، ب ط، ب س -دار المعارف

  

 –دار صادر  -تاجِالعروسِشرحِالقاموسِ–الزبيدي  3
 م ،2777لبنان، ط الأولى، س  –بيروت 

   

، تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا القاموسِالمحيطالفيروز آبادي،  4
 هـ ، 7221اهرة، ب ط ، س جابر أحمد، دار الحديث، الق

 

، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، القاموسِالمحيطالفيروز آبادي،  5
 م ،  2775 -هـ  7226ط الثامنة ، س –لبنان -مؤسسة الرسالة

 

مجموعة من  تاجِالعروسِمنِجواهرِالقاموس،المرتضى الزبيدي،  6
 طبعة الكويت، ب ط ، ب س،-المحققين، دار الهداية 
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 : اصدقملوا لصولاواه قفلا بتك ةسرهف ــ4

رفيق العجم :،تحقيقكشافِاصطلاحاتِالفنونِوالعلوممحمد علي التهانوي، 1
  7م،ط 7116لبنان، س  -علي دحروج، مكتبة لبنان  -

، تحقيق محمد شرحِالكوكبِالمنيرِالمسمىِبمختصرِالتحريرابن النجار،  2
بية السعودية،ب ط ، س المملكة العر -الزحيلي ونزيه حماد، دار الأوقاف 

 م ،7113ه ـــــ 7273
التحريرِفيِأصولِالفقهِالجامعِبينِاصطلاحِالحنفيةِابن الهمام الحنفي، 3

لبنان،  -، تحقيق محمد عبد العزيز عبد الخالق، دار الكتب العلميةوالشافعية
 ب ط ، ب س ، 

ركي وعبد ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الت،ِالمغنيابن قدامة المقدسي 4
الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض،المملكة العربية السعودية ، ب 

 ط ، ب س ،
، الأشباهِوالنظائرِعلىِمذهبِأبيِحنيفةِالنعمانابن نجيم الحنفي،  5

 لبنان،  -تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت
، بيِحنيفةِالنعمانالأشباهِوالنظائرِعلىِمذهبِأابن نجيم الحنفي،  6

 لبنان،  -تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت
، دار الكتب غمزِعيونِالبصائرِفيِشرحِالأشباهِوالنظائرالحموي ،  7

 م ،7115ه ــــــ 7275بيروت لبنان، الطبعة الأولى، س -العلمية
مقاصدِالشريعةِالخياط،عبد العزيز،  8

الأردني،  -مي ، البنك الإسلاوأصولِالفقه
 ب ط ، ب س ، 

   

، المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق تبيينِالحقائقِشرحِكنزِالدقائقالزيلعي،  9
 هـ ،  7372مصر المحمية، الطبعة الأولى، س  -

، مصادرِالحقِفيِالفقهِالإسلاميِالسنهوري ، 10
جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العربية 

 العالية 
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، تحقيق الدكتور عبد المصباحِالمنيرِفيِغريبِالشرحِالكبيري، الفيوم 11
 العظيم الشناوي، دار المعارف ــــ القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، ب س ، 

، عالم الكتب، الفروقِِالقرافي، 12
 بيروت، لبنان ، ب ط ، ب س ، 

    

،الفروقِالمسمىِأنوارِالبروقِفيِأنواءِالقرافي 13
المملكة العربية السعودية، ب -وقاف، دار الأالفروقِ
 ، 7227ط، س 

 

عبد العظيم : ، تحقيق الغياثيِغياثِالأممِفيِالتياثِالظلمإمام الحرمين،  14
 هـ 7277الثانية، س: قطر، الطبعة -الديب ، مكتبة إمام الحرمين

بلغةِالسالكِلأقربِالمسالكِالمعروفِأبو العباس أحمد الصاوي ،  15
، دار المعارف ـــ القاهرة ، مصر ، لىِالشرحِالصغيربحاشيةِالصاويِع
 ب ط ، ب س ،

صلاح بن محمد بن : ، تحقيقالبرهانِفيِأصولِالفقهأبو المعالي الجويني،  16
 7271لبنان، الطبعة الأولى، س -بيروت -عويضة، دار الكتب العلمية

 .هـ
: المتوفى)د أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ، ابن رشد الحفي 17

القاهرة، ب ط،  –،دار الحديث بدايةِالمجتهدِونهايةِالمقتصد، (هـ515
 هـ،7225س 

، دار الملكيةِونظريةِالعقدِأبو زهرة ، 18
الفكر العربي ، القاهرة ــــ مصر ، ب ط ، 

 م 7116س 

   

: المتوفى)أبو عبد الله بدر الدين الزركشي  19
: ، طةالمنثورِفيِالقواعدِالفقهي،(هـ112

 ه،7275الثانية،
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حاشيتاِأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،  20
بيروت ، لبنان ، ب  –دار الفكر قليوبيِوعميرةِ،ِ

 ه ، 7275ط ، س 

 

، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود الأشباهِوالنظائرتاج الدين السبكي،  21
ولى ، س الأ: بيروت،ط  -وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية

 م ، 7117 -هـ7277
الشفعةِجودة عبد الغني بسيوني ،  22

 - 2الصفحة  - فيِالفقهِالإسلامي
 .جامع الكتب الإسلامي

    

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم  23
لبِالأصولِفيِتحريرِ: الحنفي، من مؤلفاته

 .هـ  117، توفي الأصول

  

، باهِوالنظائرالاشزين الدين بن نجيم،  24
بيروت  -محمد مطيع ، دار الفكر: تحقيق
 ه، 7273لبنان 

   

،دار فقهِالسنة، (هـ7227: المتوفى)سيد سابق  25
الثالثة، : لبنان،ط –الكتاب العربي، بيروت 

 .هـ 7311

  

شبكة الألوكة، نايف بن علي العوفي آفاق الشريعة،  26
 مقالات شرعية، فقه واصوله، 

 

نهايةِالمحتاجِإلىِشرحِن محمد بن أبي العباس الرملي،شمس الدي 27
 هـ،7272 -بيروت لبنان،طأخيرة _ ،دار الفكرالمنهاج

عَبد الله بن محمد الطيار وعبد الله بن محمد المطلق ومحمَد بن إبراهيم  28
، مَدَار الوَطن للنَشر، الرياض، الطبعة الثانية ، الفقهِالميسرالموسَى، 
 هـ ، 7232
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قواعدِالمقاصدِعنِبد الرحمان الكيلاني، ع 29
، س  7سوريا، ط -، دار الفكرالإمامِالشاطبي

 ه 7227
 

  

الملكيةِفيِالشريعةِِ–عبد السلام داود  30
الأردن، ب  -،مكتبة الأقصى،عمانالإسلامية

 ه، 7312ط، س

  

 المهذبِفيِعلمِأصولِالفقهِالمقارنِعبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، 31
المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى  -مكتبة الرشد الرياض، 

 ه ، 7227
الخرشيِعلىِمختصرِخليلِوبهامشهِحاشيةِمحمد الخرشي ومحمد العدوي،  32

، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر المحمية، ط الثانية ، العدويِ
 .هـ، 7371

لردِالمحتارِعلىِالدرِاِمحمد أمين بن عمر العابدين ، ابن عابدين ، 33
 ه ، 7272، س  2بيروت ، لبنان ، ط-، دار الفكر المختارِ

نزعِالملكيةِللمنفعةِالعامةِمنِوجهةِالفقهِمحمد بليه حمد العجمي،  34
 .157، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت،صالإسلامي

-ر ابن الجوزي ، دامنِعلمِالاصولِمحمد بن صالح العثيمين، الاصول 35
 .ه7235دية ، الطبعة الرابعة سنة المملكة العربية السعو 

، دار فقهِالمعاملاتمحمد علي عثمان الفقي،  36
هـ ،  7276المريخ، المملكة العربية السعودية، 

 ب ط، ب س، 

  

، دار المدخلِالفقهيِالعاممصطفى الزرقا،  37
ه 7225دمشق سورية ، ط الثانية ،س  -القلم
 م، 2772، 
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، دار  المدخلِالفقهيِالعاممصطفى أحمد الزرقا ،  38
 ه ، 7225، س  2دمشق ، سورية ، ط -القلم

 

،ِالمدخلِالىِنظريةِمصطفى أحمد الزرقا  39
، دار القلم  الالتزامِالعامةِفيِالفقهِالاسلامي

 دمشق سورية ، 

  

لمنتهىِدقائقِأوليِالنهىِلشرحِامنصور بن يونس البهوتى الحنبلى، 40
 ه،7272الأولى، : ،عالم الكتب، طالمعروفِبشرحِمنتهىِالإرادات

،  الفقهِالاسلاميِوأدلتهوهبة الزحيلي ،  41
دار الفكر دمشق سورية ، ط الرابعة ، ب 

 س 

   

، المصادرةِوالتأميموهبة الزحيلي،  42
دار المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى 

 هـ،  7227

    

، مكتبة الرشد الرياض، القواعدِالفقهيةاب الباحسين، يعقوب بن عبد الوه 43
 شركة الرياض للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،ب ط ، ب س ، 

الملكيةِفيِالشريعةِيونس، عبد الله مختار،  44
الإسكندرية ، ط  -، مؤسسة شباب الجامعةالإسلامية

 ،  7111الاولى ، س 
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 :علمية ـ قائمة الرسائل الـ5

،ِالقواعدِوالضوابطِالفقهيةِعندِابنِتيميةِفيِمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ـــ 7
هـ 7222، 7، دار البيان الحديثة، ط (رسالةِماجستيرِفيِالفقه)فقهِالأسرة

 م، 2001

الفقهيةِعندِابنِتيميةِجمعاًِالقواعد  ،الحصينعبد السلام بن إبراهيم بن محمد ـــ 2
مصر،الطبعة  القاهرة-التأصيل، دار (ماجستيرِفيِأصولِالفقهبحثِ)ودراسةِ
 م،2772 الأولى،

 :مجلات العلمية الــ 6

، التأميم بين السيادة  مجلةِالقانونِالدوليِوالتنميةعبد المومن بن الصغير، ــــ 7
الإقليمية للدولة وأحكام القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور 

 لاي الطاهر سعيدة الجزائر،مو 
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 الفهارس العامة
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 : فهرسة الآيات

 

 السورة  الأية 
رقم 
 الأية 

رقم 
 الصفحة 

 چ ڱ ڱ ڱ ں ںچ

 
 11 211 سورة البقرة 

 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ چ

 
 65 112 سورة البقرة

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ

چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ   
 

 21 12 سورة النساء 

 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 
 22 22 سورة هود

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې چ

ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئمئى 

 چ

 

 12 12،15 سورة الإسراء

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

 چ ٹ ڤڤ

 

 12 12 سورة الإسراء

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ چ

 چ ہہ

 

 22 22 سورة الإسراء

 چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑچ

 
 12 2 سورة يس

 20 20 الجمعةسورة  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ
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چبج بح بخ بم بىبي  چ  

 
 65 21 سورة المدثر

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  چ

 چ ڦ ڄ ڄ

 

 20 26 سورة الملك
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 :فهرسة الأحاديث

 الصفحة المصنف الراوي الأدنى  طرف الحديث  الرقم

 ينتظر بها الجار أحق بشفعة جاره 1
جابر بن عبد 

 الله
نن ابي س

 53 داود

صحيح  أبو رافع الجار أحق بصقبه 2
 البخاري 

53 

سنن  ابن عباس  الشفعة في كل شيء 3
 الترميذي

53 

رجل من  المسلون شركاء في ثلاث 4
 المهاجرين 

سنن أبي 
 داود

37 

5 
إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

 حرام 
جابر بن عبد 

 الله
صحيح 
 28 مسلم

 28 الصحيحين  أبو هريرة لناس أمرت أن أقاتل ا 6

صحيح  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما  7
 البخاري 

57 

سمرة بن  جار الدار أحق بالدار 8
 جندب

سنن أبي  
 داود

53 

1 
قضى رسول الله صلى عليه وسلم 

 بالشفعة
جابر بن عبد 

 الله
صحيح 
 48 البخاري 

77 
يه وسلم قضى رسول الله صلى عل

 بالشفعة أو الحائط
جابر بن عبد 

 الله 
صحيح 
 48 مسلم

عبادة بن  لاضرر ولا ضرر 72
 الصامت 

سنن ابن 
 ماجة

49 

عن أبي حرة  لايحل مال امرئ مسلم  14
 عن عمه

مسند الإمام 
 أحمد

42 
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 49 الصحيحين أبو هريرة من كان يومن بالله واليوم لأخر 15

 ر من ولي يتيما له مال فليتج 16
عمرو بن 
شعيب عن 
 أبيه عن جده

سنن 
 30 الترمذي

    نفس المؤمن محبوسة بدينه  

 

 فهرسة الأعلام

 
 الرقم

 الصفحة إسم الشهرة أسماء الأعلام

7 
 

 14  ابن منظور

 71  ابن الهمام 2

 71  الحموي  3

 27  ابن نجيم 2

 23  القرافي 5

 22  الزرقا 6

 21 إمام الحرمين الجويني 1
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 :ملخص البحث 

يهدف هذا البحث الموسوم بالضوابط الفقهية في نزع الملكية إلى تقريب المفاهيم إلى 
علمي القارئ حيث حاولنا في هذه الدراسة إلى تقديم إضافة علمية في مجال البحث ال

 وقد قسمنا هذا البحث إلىالخاص بهذه الدراسة ،
 مقدمة وفصلين وكل فصل يحتوي على مبحثين وكل مبحث إلى مطالب 

ففي الفصل الأول من المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم الضوابط الفقهية وفي 
 .المبحث الثاني تطرقنا إلى مفهوم الملكية

 قية لضابط نزع الملكيةإلى نماذج تطبي تطرقنا في الفصل الثاني ثم
 .وذلك لأخذ فكرة عامة ومسائل عن نزع الملكية الجائز وفق ضوابط فقهية 

 .وختمنا هذا البحث بخاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها
وجل أن يوفقنا إلى ما يحب هو يرضاه ونتمنى أن يستفيد منها كل  ونسأل الله عز
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك  وأخر،ِمن يطلع عليها

ِ.ِعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Research Summary:ِ

This research aims to jurisprudential controls in expropriation to 

bring concepts to the reader, where we tried in this study to 

provide a scientific addition in the field of scientific research for 

this study, and this research has divided into an introduction and 

two chapters and each chapter contains two topics and each 

topic to demands In the first chapter of the first topic, we 

touched on the concept of jurisprudential controls, and in the 

second topic we touched on the concept of ownership. In the 

second chapter, we touched on applied models for the 

expropriation officer, in order to take a general idea and issues 

on the permissible expropriation according to jurisprudence 

controls. And we concluded this research with the conclusion of 

the most important results and recommendations that we have 

reached. We ask God Almighty to help us to what he loves and 
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pleases and we hope that everyone who sees it will benefit from 

it. And the last of our prayers is that praise be to God, Lord of 

the worlds, and may God bless our Prophet Muhammad and his 

family and companions as a whole. 
 

ِ

 


